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اء  إىد
 إلى أعز وأغلى ما أملك في الوجود

 ل اسمو بكل فخر  حمإلى من أ 
 إلى من سير على تربيتي وتعليمي

 إلى من غرس في أعماقي طلب العلم  
 إلى من تمنى أن يراني ناجحة  

 العزيز  إليك أبي
 إلى من وضعت الجنة تحت قدمييا  

 إلى من رعتني صغيرة وحملت ىمي كبيرة  
 رحيفللبكائي وتفرح  إلى من تبكي  

 إليك أمي الحبيبة
عما تكنو جوارحي لكما من    عبروالدي ميما كتبت لن تكفيني الكلمات لأ

إرضائكما وأطال في عمركما    على  والتقدير، أعانني الله  والاحترامالحب  
 وحفظكما لي.

  بدع"إخوتي وأخواتي، وإلى قرة عيني أخي  إلى زىرة ق لبي ونور فؤادي  
 "فريال" وإلى كل أفراد العائلة.والكتكوتة الصغيرةزينب" "الوىاب "وأختي  

 إلى أحلى وأغلى وأروع إنسانة على ق لبي الغالية "فتيحة" 
 إلى رفيقة دربي وصديقتي المقربة العزيزة " صونيا" و 

 عطرة إلى كل زملائي وزميلاتي في الدراسة.وتحية  
 إلى كل ىؤلاء أىدي ثمرة جيدي.

                                                                                         
 يمينة



ير كر وتقد ة ش م ل  ك
 

 الشكر والحمد لله أولا بفضلو تتم الصالحات
أتقدم بشكري الجزيل وامتناني الكبير إلى كل أساتذتي طوال مشواري  

التي تكرمت    «بشور فتيحة»الدراسي، وأخص بالذكر الأستاذة المحترمة  
بالإشراف على ىذا العمل، وق امت بتصويبو في جميع مراحل إنجازه، ف أعطتني  

من وقتيا وجيدىا الكثير، حيث كانت لي الأستاذة المعينة والمرشدة  
 والناصحة فجزاىا الله عني كل خير.

 تذة الأف اضل أعضاء لجنة المناقشة.وأتقدم بشكري الخاص إلى الأسا
كما لا يفوتني أن أتقدم بشكري إلى كل الق ائمين على كلية الحقوق والعلوم   

السياسية وأخص بالذكر جميع العاملين بالمكتبة، وكل من دعم جيدي  
 للوصول إلى ىذا اليوم ولو بكلمة تشجيع.

 إل كل ىؤلاء شكرا لكم
 

 يمينة
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ــة ـــ ــــ  مقــــــــدمـ
تحتل أدلة الإثبات أهمية بالغة في كافة فروع القانون، فبانعدام الدليل يضيع الحق لأن 
الدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائدا، وتزداد أهمية أدلة الإثبات في مجال الإثبات 

تستعين بوسائل تنفي أو تثبت ما الجزائي، كون الجريمة قد وقعت وما على المحكمة إلا أن 
 وهذه الوسائل هي أدلة الإثبات. ،حدث

ومن بين أدلة الإثبات نجد شهادة الشهود، فهي دليل جنائي معمول به في جميع 
تعتبر عماد الإثبات والدليل الأول في إذ التشريعات ووسيلة لا غنى عنها في المواد الجزائية، 

، وعليه فالدليل الكتابي (1)قائع مادية لا تثبت في مستنداتالمواد الجزائية لأنها تنصب على و 
نادر في المواد الجزائية على خلاف المواد المدنية التي تحصل غالبا بناء على اتفاق بين 

 .الخصوم يدرج في محرر

ذلك يختلف دور القاضي الجزائي في الإثبات عن دور القاضي المدني، فهذا الأخير ل
أمامه من قبل الخصوم فيقوم فقط بترجيح بعضها على البعض الآخر،  مقيد بالأدلة المطروحة

أما القاضي الجزائي فله السلطة التقديرية في انتقاء الدليل وبناء قناعته، دون أن يكون مقيد 
 .(2)بدليل معين معروض أمامه بشرط أن يكون قد تحصل على الدليل بطريق مشروع

ثباتها ز واد الجونظرا لأهمية الشهادة وخطورتها في الم ائية والرغبة في اكتشاف الحقيقة وا 
وللاحتياط ضد تعمد الشهود الكذب في الشهادة، كان لابد من تجريم شهادة الزور منذ القدم 

 بظهور الشهادة نفسها كدليل من أدلة الإثبات.
 

 .199، ص 2007ئر، بلعيات إبراهيم، أركان الجريمة وطرق إثباتها، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزا (1)
الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  أحمد فالح الخرابشة، الإشكالات الإجرائية للشهادة في المسائل الجزائية،  (2)

 . 77، ص 2009الأردن، 
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الشهادة خير معين للمحكمة في تكوين قناعتها وبناء حكمها، إلا أنها في  تكون عليهو 
ن الشاهد قد يدلي بأقوال كاذبة ومخالفة للحقيقة بسبب عوامل مقابل ذلك قد تشكل صعوبات كو 

 مختلفة كالمصلحة أو الخوف أو الانتقام أو غيرها. 

وهنا تكمن أهمية وخطورة هذا الدليل، فالأخطاء القضائية المترتبة على الأخذ بشهادة 
اب، هذا إفلات مجرم يستحق أشد العقإلى السجن، وتؤدي  ىالزور قد تدفع بإنسان بريء إل

فضلا عن الضرر الذي يصيب العدالة حيث أن شهادة الزور تؤثر على سير العدالة تأثيرا 
سلبيا، لذلك يجب على القاضي فحص وتحليل الشهادة قبل الأخذ بها، مستعينا بأصول علم 
النفس القضائي حتى يستطيع كشف الشهادة الكاذبة والحصول على شهادة تمثل الحقيقة 

 والواقع.

لأهمية الكبيرة والمتزايدة للشهادة وخطورتها في مجال الإثبات الجزائي كانت هي هذه ا
الدافع الرئيسي والسبب المباشر في اختياري لهذا الموضوع " جريمة شهادة الزور"، حيث أن 
الكتابة المتعمقة في هذا الموضوع نادرة ولم يتعرض غالبية شراح القانون الجزائي لها إلا بطريق 

 ر بمناسبة الكلام عن شهادة الشهود كدليل من أدلة الإثبات.غير مباش

التي تسببها شهادة الزور في  كلاكما أنه من بين أسباب اختياري لهذا الموضوع هو المش
هذا من جهة، ومن جهة  ،تحقيق العدالة بإنصاف المظلوم وتوقيع الجزاء الجنائي على الجاني

ثم عظيم قرن  فاَجْتنَِبوُا "...»:الله بينه وبين الشرك به بقوله تعالى أخرى أن الزور ذنب كبير وا 
 .(1) «مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزور الرِّجْسَ 

من بين الأسباب التي دعتني أيضا لاختيار هذا الموضوع انعدام الضمير لدى البعض 
 قول الحق، فالكثير في عصرنا الحاضر، فلا نجد سوى فئة قليلة من الناس تخشى الله وتتبع 

 
  30سورة الحج، الآية رقم  (1)
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من الشهود زيفوا الحقيقة وباعوا ضمائرهم وتسببوا في حرمان أشخاص آخرين من حرياتهم 
وحتى حياتهم في بعض الأحيان ومع ذلك نجوا من العقاب، ولعل السبب في ذلك  ،وشرفهم

توجيه الاتهام لشاهد الزور الذي يرجع لقصور في التشريع كون النيابة العامة لا تملك سلطة 
يدلي بأقوال كاذبة أثناء مرحلة التحقيق، أو لأن القاضي لم يستطع اكتشافهم لعدم خبرته 

      نفسها:بالدراسات النفسية، وهي الإشكالية التي تطرح 

فإلى أي مدى يمكن  الدليل الأول للإثبات في المواد الجنائيةالشهود  شهادةإذا كانت 
 الشهود شهادةبالمكانة العالية التي تحتلها أو بعبارة أخرى إذا سلمنا  للواقع؟ه الشهادة مطابقة هذ

 ؟فهل هذه الشهادة تكون دائما موضع صدقفي مجال الإثبات الجنائي 

تطلبت الإجابة عن هذه الإشكالية الاعتماد على المنهج الوصفي ذلك للتعريف ببعض 
 التطرق لتحليل بعض النصوص القانونية وشرحها. المصطلحات، وكذا المنهج التحليلي عند

لما كان موضوع المذكرة " جريمة شهادة الزور" رأينا أنه لابد من أخذ مفردات العنوان و 
والتعرض لها بنوع من التفصيل، وذلك بدراسة الشهادة في حد ذاتها ومحاولة الإلمام بكل ما 

ف عليها من مختلف جوانبها، وحتى يتعلق بها، حتى يتسنى للمطلع على هذا البحث التعر 
تكون مدخلا للكلام عن شهادة الزور، لأنه من غير المنطقي التحدث عن شهادة الزور دون 

 التطرق للشهادة في حد ذاتها. 

قمنا بتقسيم موضوع البحث إلى فصلين، حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى ماهية  لذلك
، فقمنا الشهود شهادةمفهوم صصنا المبحث الأول لوقسمناه بدوره إلى مبحثين، خ شهادة الشهود

تبيان أنواعها خصصناه ل ، أما المطلب الثانيالمطلب الأولفي  هميتهاوتبيان أ بتعريفها
ائل فحصها وتحليلها، ووسصحة شهادة الشهود شروط  درسناالمبحث الثاني  وفيوخصائصها، 

سائل و طلب الثاني درسنا مال في المطلب الأول، وفي شهادة الشهود شروط صحةلفتعرضنا 
 .فحصها وتحليلها
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أما فيما يخص الفصل الثاني فقد خصصناه لماهية جريمة شهادة الزور، فقمنا بتقسيمه 
إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول الإطار الموضوعي لجريمة شهادة الزور، فقمنا 

طار للإه في نافتطرقا المبحث الثاني ، أمفي المطلب الثاني بتعريفها ثم تطرقنا لتبيان أركانها
الإجرائي لجريمة شهادة الزور، فدرسنا القواعد الإجرائية المتبعة في هذه الجريمة والمسائل التي 

جريمة شهادة الإدانة بالآثار المترتبة على  أما المطلب الثاني درسنا في المطلب الأول، تثيرها
 وحقوق المضرور من هذه الجريمة. الزور والمتمثلة في العقوبات المطبقة عليها
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 لوال ل ـــــــلفصا

 شهادة الشهودهية ام
 الجنائي، القانونل افي مج اسيملا القانونلغة في جميع فروع اية بأهم الإثبات أدلةتحتل 

ومن  بنفسها،وسع المحكمة أن تعاينها  وليس في الماضي،ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى 
 الحقيقة.في الوصول إلى  وأدلة تساعدهاها أن تستند إلى وسائل ثمة تعين علي

ئع الوقا إثباتلصعوبة  ائي نظر الجنا الإثباتفي  انتشارا دلةالأ أكثردة الشهاوتعتبر 
 مقدما. إثباتهايمكن تصور  ئية لاادث فجاعلى حو  بتنص اهنلأدية الما

ع الضيالحقوق من احفظ  في هماتس الجنائي، الإثبات أدلةدة دليل من الشهاعليه فو 
 إلىدة الشهاقد تؤدي  أخرىه من جهة أن إلا عامة،عدة الحقيقة كقا إظهارضي في القاعد اوتس

دب العقامجرم من  إفلات  الزور.دة اي شهأذبة ادة كابشه الإدلاءلة اوذلك في ح بريء، ةناوا 

 أكبر،إن خطورتها ف الجنائي،إذا كانت الشهادة لها أهمية كبيرة في مجال الإثبات  ومن ثم
لأنها في بعض الأحيان قد تقف  سواء،لما فيها من مساس بحقوق الأفراد والعدالة على حد 

 عائقا في طريق اكتشاف الحقيقة.   

ل و لأالمبحث افي  نتناولبحيث  مبحثين، إلىلفصل ا اتقسيم هذل ارتأينا الأساس اعلى هذ
ئل اووس شهادة الشهودشروط صحة  إلىه اخصصن الثانيلمبحث ا اأم ،شهادة الشهودمفهوم 
 وتحليلها. افحصه

 

 

 



   6 

 

 لول المبحث ا

 شهادة الشهودمفهوم 

 ،اشيوع اهأكثر ئية و الجناد المو افي  تاثبإوسيلة  أهمو  تاثبلإا أدلةدة دليل من الشهاتعتبر 
 تاثبللإدي العالطريق اعكس  ق،اتفا أوضي اتر  ايسبقه ئية لاادث فجاى حو عل بتنص اهنلأ

يكون مبني على اتفاق مسبق بين الخصوم  ومن ثم بة،الكتالذي يقوم على المدنية اد او لمافي 
لضروري امن  كانوعليه  ئية،الجنائل المسادر في ابي نالكتالدليل الذلك ف يدرج في محرر،

 .(1) لحقيقةا لىإلوصول اضي في القادليل يستعين به  ارهاعتبابفية الكاية العنادة بالشها طةاحإ

ل و لأالمطلب اي ف نتناول مطلبين، لىإلمبحث ا اتقسيم هذل ارتأينا الأساس اعلى هذ
 . اعهاو أنو  شهادة الشهودئص اخص لىإه اخصصن الثاني لمطلبا اأم ،شهادة الشهودتعريف 

 لول المطلب ا

 ايتهأهمو  شهادة الشهودتعريف 

لثورة ا ماقي حتى ت،اثبلإاملزمة في  قانونيةلعصور تتمتع بقوة ادة على مر اشهلاظلت 
 أدلةدليل من  بأي خذلأاو  عته،اقنئي في تكوين الجناضي القاحرية  ألفرنسية وظهور مبدا
خذ لأاضي في التقديرية للقادة تخضع للسلطة الشها صبحتأوبذلك  سبة،امن اهار لتي يا تاثبلإا
ل افي مج اماه ادور لت تلعب از  ولا ايتهأهملم تفقد  اهأن لاإ ،املزم اونيناق ولم تبق دليلا ،ابه

 .(2) الإثبات

 ،شهادة الشهودفي الفرع الأول المقصود نتناول  فرعين،لذلك ارتأينا لتقسيم هذا المطلب إلى    
 الإثبات.في مجال  شهادة الشهودأما الفرع الثاني خصصناه إلى أهمية 

 الفكر العربي ، القاهرة ،  الشهادة الزور من الناحيتين القانونية والعلمية ، دار شهاد هابيل البرشاوي ،  (1)
 . 7، ص  1982مصر،    

 . 8نفسه ، ص  ( شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع2)
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 شهادة الشهودب : المقصودالوللفرع ا

وفي  اللغة،دة في الشهالمقصود بانحدد  أن لبحثالدخول في موضوع اقبل  ايتعين علين
دة الشهايطلق على  كان رملأادئ اب ه فيأن إلى الإشارةمع  القانون،وفي  الفقهاء،ح صطلاا

فتشمل بذلك كل  الدليل،وهو  عاممعنى  البينة لهاف معنيين،على لذي يشمل بدوره البينة و الفظ 
لبينة على من القول "اوفي ذلك ينطبق  وغيرها، والإقرارليمين ادة و الشهابة و الكتاك الإثبات أدلة
 .(1) لإثباته يقدم دليلا أن اه يجب على من يدعي حقأن أيدعى" ا

 أنلسنهوري الفقيه اوفي ذلك يرى  الشهود،دة البينة فيقصد به شهاللفظ  الثانيلمعنى ا اأم
 للإثباتلب الغالدليل اضي هي المافي  تكاندة الشها أن إلىلبينة يعود ادة بالشهاسبب تسمية 

 .(2) غيرهاون دة دالشها إلىلبينة" اصرف لفظ "نالذلك  الأخرى، الإثبات أدلةقي ارنة ببامق

  للغةافي  شهادة الشهود أولا:

الشيء، لحضور فنقول شهدت افقد تعني  اللغة،ي في نادة على عدة معالشهاتطلق 
 .(3) واطلعت عليهحضرته  بمعنى

فالمقصود بالشهادة  ،(4)"فشهادة أحدكم أربع شهادات بالله " تعالى:وقد تعني اليمين لقوله 
 الحلف.هو 

 .(5) قاطعأي إخبار المرء بما رأى والإقرار بما علم بأمر  القاطع،لخبر وقد تعني الشهادة ا

ة  يحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون الجزائري والفقه الإسلامي ، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة ، الطبعة الثانية ،  (1) ي المؤسسة الوطن
 . 189، ص  1988للكتاب ، الجزائر ، 

ثار الالتزام ، دار آ بوجه عام ، الإثبات  الالتزاملوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، نظرية عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ا (2)
 . 311ن ، ص  -س -د لبنان ،إحياء التراث العربي ، بيروت ،

،  2007لبنان ،    – وسام أحمد السمروط ، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت (3)
 . 93ص 

 . 6سورة النور ، الآية  (4)
 .898، ص  2001لبنان ،  –المنجد في اللغة العربية المعاصرة ، الطبعة الثانية ، دار المشرق ، بيروت  (5)
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كما يمكن تعريفها على أنها إفادة المرء المحكمة بما عاينه من وقائع وأحداث في قضية 
 .(1) القضايامن 

 القانوني  لفقهافي  شهودشهادة ال ثانيا:

وهي  التشريعات،في جميع  ائي معمول بهالجنا الإثبات أدلةدليل من  شهادة الشهود
تثبت في  ئية لاادية فجائع ماعلى وق بتنص اهنئية لأالجز اد المو الب في الغالدليل ا

 .(2)مستندات

من حواسه على  وقد عرفها الفقه على أنها إخبار المرء لما رآه أو سمعه أو أدركه بحاسة
تبعا لإدراك  حسية،أو شهادة سمعية أو  رؤية،وعليه فالشهادة قد تكون شهادة  ،(3) العموموجه 
 .(4) الشاهد

كما عرفها البعض الآخر على أنها ما يقربه الشخص أمام المحكمة بشأن وقائع يكون 
 .(5) التحقيقوتكون مرتبطة بالقضية محل  حواسه،أدركها بحاسة من 

ة حسب التعريفات السابقة هي تعبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة فالشهاد
 بحواسه.ولذلك يجب ألا يشهد إلا بناء على ما أدركه  عليها،للواقعة التي يشهد 

لأنها أهملت المكان الذي يدلي  بالقصور،فإذا حاولنا تحليل هذه التعريفات نجدها تتسم  
أدائه لليمين قبل وكذا  القضائي،قضائية كالمحكمة أو المجلس وهو جهة  بشهادته،فيه الشاهد 

 إدلاء الشهادة.

 ،      2005،لبنان ،في اللغة والإعلام، الطبعة الثالثة،دار العلم للملايين، بيروت ألفبائي( جبران مسعود،الرائد معجم 1)
 .534ص   

ن،   -س -الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، د( العربي شحط عبد القادر، الإثبات في المواد الجزائية ، دار 2)
 .99ص
 . 304، ص  2007مصر ، ( هشام الجميلي ، الوافي في الإثبات الجنائي ، دار الفكر والقانون ، المنصورة ، 3)
 . 8، ص 2002مصر ، ( إبراهيم إبراهيم الغماز ، الشهادة كدليل إثبات في المواد الجنائية ، مطابع الهيئة المصرية ، 4)
 . 199( بلعليات إبراهيم ، المرجع سابق ، ص 5)
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 حيث عرفت شمولية، أكثر أخرىت الى وضع تعريفإالفقهاء لذلك تفطن بعض  اونظر 
ء القضامجلس  أماموذلك  قوله،لذي يصدر من شخص يقبل ادق الصالتعبير ا اهأنبالشهادة 

 .(1) حواسهسة من ابح اينهاقعة عاو  أنليمين في شا أداءبعد 

 أوفينفي  بالدعوى،قة له علا در من شخص لاار صاخبإ اهأنعلى  ت الشهادةعرف اكم
ء وبعد القضافي مجلس  راخبلإاويكون ذلك  حواسه،حدى إب اينهاية عأهمت اقعة ذايثبت و 

 .(2) القانونيةئه لليمين ادأ

لى إتشير  اهأن ذإ السابقة،ريف التعاشمولية من  أكثرخيرة تعتبر لأاريف التعاوعليه فهذه 
 الشهادة.فيه  ىلذي تؤدا كانلما اليمين وكذاوجوب حلف 

در من شخص ار شفوي صاخبإ اهأندة هي اجح للشهالر ال و مالشالتعريف ا أننرى  انأن لاإ
ويكون  من حواسه،سة ادركه بحأ أوسمعه  أو رآه افيقر بم بالدعوى،قة له علا يقبل قوله ولا

الذي  لأن اليمين هو باطلة،دة الشها تكان لاا  ليمين و اب امسبوقو ء القضافي مجلس ر اقر لإاذلك 
فالشاهد يشهد الله  الحقوق،يرفع الشهادة إلى مصاف الأدلة التي يعول عليها القضاء في إثبات 

عن العقاب الذي  دينه ودنياه، فضلاذا حنث في يمينه خسر فإ الحق،على نفسه بأنه يقول 
 . (3) الزوريوقعه القانون على شاهد 

 في القانون شهادة الشهود ثالثا:

يتبين أن المشرع لم يجهد نفسه  التشريعات،من خلال مراجعة النصوص القانونية لبعض 
نما اكتفى بسن الأحكام الخاصة  للشهادة،في وضع تعريف  والتي تنظم إجراءات أدائها  بها،وا 

باستثناء بعض التشريعات  المحاكمة،وسماعها سواء في مرحلة التحقيق القضائي أو في مرحلة 
في قانون نذكر منها على سبيل المثال التشريع القطري  للشهادة،التي وضعت تعريفا قانونيا 

   لا يجوز أن يشهد حيث نص على أنه " الجنائية،الإجراءات 

والتوزيع، ة للنشر عماد محمد ربيع ، حجية الشهادة في الإثبات الجزائي ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الثقاف (1)
 . 92، ص  2011الأردن ، 

 . 18شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ، ص   (2)
 .44إبراهيم إبراهيم الغماز ، المرجع السابق ، ص  (3)
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لغير اينقل عن  أنيسمح  فلا الخاصة،سه ابنفسه عن طريق حو  أدركه ابم إلا الشاهد،
 .(1)بية "الكتا أولشفوية اتهم احظملا

ل المثاعلى سبيل  افهي كثيرة نذكر منهدة التي لم تعط تعريف للشهات اشريعلتافي حين 
ئية وذلك في الجنا اتجراءالإون نافي ق ابه الخاصة الأحكام كتفى بسنإلذي المصري التشريع ا

 .122ية اغ إلى 110د من المو الشهود" ضمن اع ا"سم ناص بعنو افصل خ

ه لم يتطرق لتعريف أنحيث  المسلك،س نف انتهجئري فقد الجز المشرع ايخص  افيم اأم
 لو الأب البامن  لو الألفصل اوذلك في  الخاصة، اعدهاوقو  هاماأحكبتنظيم  اكتفى مانا  و دة الشها

 220د المو ا" من الإثباتفي طرق  " ناتحت عنو  الجزائية،لقانون الإجراءات  الثانيب الكتامن 
 .237إلى غاية 

 تهتما ادة بقدر ماتهتم بوضع تعريف للشه مت لالتشريعالبية اغ أنسبق  امم ويتضح
لفقه هو اعلى عكس دور  القانون،ذلك هو مسلك  نلأ الخاصة، اعدهاوقو  هاماأحكبتنظيم 

 .(2) وضبطهلتصدي للتعريف ا

 شهادة الشهود : أهميةالثانيلفرع ا

، الجنائيةئل المسادة في الشها يةأهمعن وهذا ما يعبر  وآذانه،ء القضا أعينهد هو الشا
در في معظم ابي نالكتالدليل اف محرر،مدرج في  اتفاق ايسبقه تقع لا الجريمة عندما أن ذلك

 المدنية.ئل المسافي  ائية عنهالجنائل المسادة في الشها يةأهملذلك تختلف  الجرائم،
 

 

 

 .  31أحمد فالح الخرابشة ، المرجع السابق ، ص (1)
 لجنائي ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون حبابي نجيب ، الشهادة وحجيتها في الإثبات ا (2)

 . 31-30، ص ص  2014-2013جنائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
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 في المواد المدنية شهادة الشهودأهمية  أولا:

 الشهادة تتقلص في المواد المدنية،بدأت قيمة  البينة،منذ أن ظهرت قاعدة الكتابة تفوق 
منها التشريع المدني الجزائري الذي نص على  (1) العالمقاعدة غالبية دول وقد أخذت بهذه ال

أو كان غير محدد  دينار،عدم جواز إثبات التصرف بالبينة إذا كانت تزيد قيمته عن مائة ألف 
 .(2)ج.م.ق 333وهذا ما جاء في نص م  ذلك،ما لم يوجد نص يقضي بخلاف  القيمة،

الذكر من خلال عبارة "ما لم يوجد نص يقضي بخلاف وما يفهم من نص المادة السالفة 
في والدليل على ذلك ما جاء  استثنائية،ذلك" أن الإثبات بالشهادة في المواد المدنية أصبح حالة 

 في إثبات التصرفات حيث حلت بذلك شهادة الشهود محل الكتابة ،ق. م. ج 336نص م 
وحالة فقدان  الكتابي،الحصول على الدليل  وهي حالة وجود مانع مادي أو أدبي يمنعالقانونية 

 .(3) إرادتهالدائن السند لسبب خارج عن 

من ذلك بل على العكس  الأهمية،لكن هذا لا يعني أن الشهادة في المواد المدنية عديمة 
ففي حالة إبرام تصرف قانوني لا يتجاوز مائة ألف  الإثبات،فإنها تلعب دورا هاما في مجال 

الحصول على دليل كتابي في التصرفات التي تتجاوز مائة ألف دينار،  استحالة أو حالة دينار،
 الضياع.على الشهادة كدليل إثبات لحماية حقوق الآخرين من  الاعتماديتم 

نما حصرها في دائرة ضيقة فجعل بذلك  المدنية،فالمشرع لم يهمل الشهادة في المواد  وا 
أما الشهادة في المواد الجنائية فهي  تزويرها،أو يدعي  الكتابة حجة بذاتها ما لم ينكرها الخصم

  .هايتقاصدمبها ويطرحها إن شك في  اقتنعيأخذ بها إن  القاضي،خاضعة لتقدير 
 

 .120شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ، ص  (1)
لمدني ، يتضمن القانون اهـ 1395رمضان  20الموافق لـ 1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58- 75أمر رقم  (2)

 الجزائري ، المعدل والمتمم. 
 ق.م.ج : " يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباته بالكتابة :  336تنص م  (3)
 إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي   -
 إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته" .  -
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 الجنائية  موادفي ال شهادة الشهودأهمية  ثانيا:

وخضوع أقوال الشهود ، اقتناعهمع تبني مختلف التشريعات مبدأ حرية القاضي في تكوين 
فالعبرة في المحاكمات الجنائية  بها،لم تعد الشهادة دليل ملزم للأخذ  للمحكمة،للسلطة التقديرية 

دلة الإثبات التي يراها فله أن يأخذ بأي دليل من أ عليه،القاضي بالأدلة المعروضة  باقتناعهي 
 المدنية،الشهادة في دائرة ضيقة في مجال الإثبات في المواد  انحصارمناسبة وعلى الرغم من 

 .(1) الجزائيةفي المواد  إلا أنها لا تزال تلعب دورا هاما في الإثبات

فالقاعدة في القانون الجنائي هي أن الإثبات بالشهادة هو الأصل لأنها تنصب على وقائع 
وهذه الأخيرة تختلف عن التصرفات القانونية التي استلزم المشرع كقاعدة عامة  ،مادية فجائية

التي جاء فيها عدا المواد التجارية ، فإنه إذا ، ق.م.ج  333إثباتها بالكتابة وذلك طبقا لنص م 
البينة زادت قيمة الشيء عن مائة ألف دينار ، أو كان غير محدد القيمة فإنه لا يجوز إثباته ب

ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك ، لأن هذه القاعدة أورد عليها المشرع استثناءات جاءت 
 قانونيةالت التصرفا إثباتبة في الكتالشهود محل ادة افحلت بذلك شه، ق.م.ج 336في نص م 
لة اوح ، بيالكتالدليل الحصول على ايحول دون  أدبي أودي اع منالة حصول ماوذلك في ح

 . إرادتهرج عن ابي لسبب خاتلكالسند ائن ادلا نافقد

ئع اتنصب على وق هانلأدة الشهايقوم على  عامة،عدة ائية كقالجناد المو افي  الإثباتف
في  المحررات،لتزوير في ائم امثل جر ت محدودة لااح اعد افيمبي ادليل كت ايسبقه دية لاام

ت ارة عن تصرفاعب هنلأة عامعدة اكق بيالكتالدليل المدنية يقوم على اد المو افي  الإثباتحين 
 استثنائيةت لاافي ح إلادة الشهاب للإثباتلجوء لايتم  وبذلك لا مسبق، اتفاقفي مدرجة  قانونية

ئن الدا نالة فقداح أو كتابي،لحصول على دليل ادي يحول دون ام أو أدبيع نالة وجود ماكح
 إرادته.رج عن السند لسبب خا

 

 

 

 . 119 – 118، المرجع السابق ، ص ص شهاد هابيل البرشاوي  (1)
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قد يصيبه في شرفه  هنلأ نسانالإين خطورة على نالقو ا أكثرئي هو الجنا القانون أن اوبم
 وثقيلة،قة اضي وظيفة شالقالمحقق و اوظيفة كل من  أصبحت ذاتها،ته افي حي اناوأحيوحريته 

ضي ملزم القاو  المتهم،رية يمس بح إجراء أي اتخاذدة بدقة قبل الشهالب بفحص المحقق مطاف
ع ايقتصر على مجرد سم ولا للحرية،لبة الحكم بعقوبة ساقبل  اعلمي افني ادة فحصالشهابفحص 

قد  ا، كملةالعداب الإضرار إلىذلك يؤدي  نلأ الحقيقة،بعض  لاستخلاصطف اع خاهد سمالشا
 .(1) العقابمجرم من  إفلات أوئية الحكم على بريء بعقوبة جنا إلىيؤدي 

فله أن يأخذ بشهادة  الشهادة،القانون الجنائي للقاضي سلطة واسعة في تقدير  وقد خول
كما له أن يأخذ ببعض  والعكس صحيح،شاهد أثناء التحقيق الابتدائي دون شهادته في الجلسة 

كما يمكن له الأخذ بالأقوال التي ينقلها الشاهد عن  ،أقوالهأي تجزئة  الآخر،أقواله دون البعض 
 .  (2)آخر حتى لو أنكرها هذا الآخر متى أطمئن لمصداقية الشاهد  شخص

لأنها ترتبط بوجدان القاضي،  موضوعية،المحكمة بأقوال الشاهد أو عدم اقتناعها مسألة  واقتناع
كما أن المحكمة غير ملزمة ببيان أسباب اقتناعها  العليا،محكمة الفلا تخضع في ذلك لرقابة 

أنه إذا أفصحت عن الأسباب التي من خلالها لم تأخذ بالشهادة ففي  إلا للشهادة،أو طرحها 
 .(3) ذلكمراقبة  لعليامحكمة الهذه الحالة ل

بل ذلك ملزم بفحص افهو في مق الشهادة،ضي حرية مطلقة في تقدير اللق كان إذاوعليه 
 اوهكذسليم،  أساسلكي يبني حكمه على  التقدير،موضع  ايضعه أنقبل  ادقيق ادة فحصالشها

 .(4) الجنائيةد المو ادة في الشها يةأهمتتضح 
 

  

 . 119 – 118شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ، ص ص  (1)
لا لو رابح ، أدلة الإثبات الجزائية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، كلية الحقوق ،  (2)

 . 85، ص  2002-2001جامعة الجزائر، 
 . 113ط عبد القادر، المرجع السابق ، ص العربي شح (3)
 .120شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ، ص  (4)
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 المطلب الثاني

 وأنواعها شهادة الشهود خصائص

ونظرا  التشريعات،دليل من أدلة الإثبات المعمول بها في مختلف  شهادة الشهودبما أن 
بحيث أنها تعتبر الدليل الأول  جزائية،اللأهميتها البالغة في مجال الإثبات خاصة في المسائل 

 للإثبات، فهي بذلك تتميز بعدة خصائص تميزها عن بقية أدلة الإثبات.

أو الشاهد  الشخص،تختلف وتتنوع بحسب الأقوال التي يدليها شهادة الشهود  كما أن
 واحد.وبالتالي لا يمكن حصرها في نوع  القضاء،الماثل أمام 

شهادة نتناول في الفرع الأول خصائص  فرعين،المطلب إلى  تقسيم هذالوعليه ارتأينا 
 شهادة الشهود.أما الفرع الثاني خصصناه لأنواع  ،الشهود

 شهادة الشهودئص اخص :الوللفرع ا

هذه  أهمو  الإثبات، أدلةعن بقية  ائص تميزهاصلخابمجموعة من  شهادة الشهودتتميز 
 حواسه،سة من اهد بحالشايدركه  امعلى  بدة تنصادة شخصية وشهاشه هاأن الخصائص،

 التفصيل.صية بنوع من اوسنتعرض لكل خ الإثبات،قوة مطلقة في  ادة لهاوشه

 شخصيةدة الشها أولا:

 بنفسه ولا ايؤديه شخصية،هد الشا أقوال أنت التشريعافي مختلف  قانونالمقرر امن 
بداءو لمحكمة ا أمامه لحضور بنفساهد الشافيجب على  أدائها،في  آخرشخص  ابةنإيجوز له   ا 

ء ابن أو الدعوى،صوم في لخاحد أء على طلب اوذلك بن (1) التحقيقلقضية محل ا أنبش أقوال
 أقواله، بداءلإء نفسه اهد من تلقالشابحضور  أو أمامها،ثل المائية القضالجهة اعلى طلب 

 .(2) عدمهدة من الشهاع تلك اضي في سمالتقديرية في ذلك ترجع للقالسلطة او 

 .103( العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابق ، ص 1)
ص  ،2003دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، ( مروك نصر الدين،محاضرات في الإثبات الجنائي،الجزء الأول،2)

382 . 
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 هاأماملتي رفع المحكمة الذي يتضمن الحضور التكليف بالشهود بموجب ا استدعاءويتم  
لة عدم اه في حأنلحضور على التكليف باينوه في  اكم الجلسة،ريخ اوت ناوزم كانمع، و النز ا

نص  ما القانون، وهذا اقب عليهالزور يعادة الشها أودة الشهاب الإدلاءضه رف أوهد الشاحضور 
 (1) ق.إ.ج.ج.من  440عليه المشرع في م 

م عليه بدفع غرامة وعليه ففي حالة عدم حضور الشاهد بعد تكليفه بالحضور جاز الحك 
كما يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لتاريخ آخر لإعادة تكليفه  دج، 2.000إلى  200من 

حضاره جبرا متى إستيفت أن شهادته بالغة الأهمية  بالحضور، كما لها أن تأمر بالقبض عليه وا 
ذاو  أمامها،في الدعوى المطروحة   ىبدأو ة الثانيلحضور للمرة اهد بعد تكليفه بالشاضر ح ا 

 ق.إ.ج.ج. 97/2كلها او جزء منها طبقا لنص م  ةمالغر امن  إعفاؤهز امقبولة ج أعذارا

ذاو   إلى الانتقالز للمحكمة اج معقولة، لأسبابلحضور بنفسه اهد من الشالم يتمكن  ا 
 99طبقا لنص م  صوملخاة وبقية عاملابة النيا راخطإدته بعد اع شهاوسم تهماإقمنزل 

 .(2)ق.إ.ج.ج 

 فيها. ابةنالإز اهد بنفسه دون جو الشا ادة شخصية يبديهالشهاتعتبر  الأساس اهذعلى   

، يتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة هــ 1386صـفر  18المواقـف لــ  1966يونيـو  8، المـؤرخ فـي  155- 66( الأمر رقم 1)
منه على : " ... ويذكر في  440حيث تنص م  ، (12، عدد  23/02/2011)الجريدة الرسمية الصادرة في  الجزائري ، المعدل والمتمم

 .التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها

كما يذكر في التكليف بالحضور المحكمة التي رفع أمامهـا النـزاع و مكـان و زمـان و تـاريخ الجلسـة و تعـين فيـه صـفة المـتهم و 
 نيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.المسؤول مد

كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بان عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب 
 عليها القانون " .   

دته أو اتخذ لهذا الغرض ق.إ.ج.ج على : " إذا تعذر على شاهد الحضور انتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شها 99تنص م  (2)
ية طبقا  طريق الإنابة القضائية ، فإذا تحقق من أن شاهدا قد ادعى كذبا عدم استطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانون

 " 97لأحكام المادة 
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ذا كانت الشهادة لا تصدر إلا من  فليس معنى ذلك أن كل إنسان تقبل شهادته،  إنسان،وا 
 عليهوهم الملزمون بكتمان سر اؤتمنوا  الشهادة،قد منع بعض الأشخاص من أداء  لأن القانون

لا يجوز  " فيها:ق.إ.ج.ج التي جاء  232وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة  ،(1)
أما الأشخاص الآخرون  الصفة،سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل إلى علمه بهذه 

 ي فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها القانون ".المقيدون بالسر المهن

دتهم فقط على سبيل افتسمع شه الشهادة، أداءمن  القانون استثناهم أشخاصك اهن أن اكم
 نالحرمالمحكوم عليهم با الأشخاص اوكذ عشر،دسة السا الذين لم يكملو القصر اوهم  الاستدلال

وفروعه حتى لمتهم ا لأصوللنسبة الشيء بانفس و  الأهليةعديمي  اوكذ الوطنية،لحقوق امن 
 .(2) ق.إ.ج.ج 228لنص م  طبقا وكذا أقاربه الرابعة،الدرجة 

 الشهادة تنصب على ما يدركه الشاهد بحاسة من حواسه ثانيا:

فيعبر في مجلس القضاء  للشاهد،من مميزات الشهادة أنها تنصب على الإدراك الحسي 
كأن يذكر أنه رأى المدعى  مباشرة،كه بحاسة من حواسه بطريقة على ما قد رآه أو سمعه أو أدر 

عليه يطلق الرصاص على المجني عليه ، أو أن يذكر أنه سمع ألفاظ القذف أو السب التي 
وجهها المدعى عليه للمجني عليه ، أو أن يذكر أنه إشتم رائحة المخدرات تنبعث من غرفة 

عاين الواقعة محل التحقيق بنفسه ، فيعيد روايتها كما المتهم ، فالشاهد في هذه الحالة يكون قد 
 هي دون زيادة أو نقصان في مجلس القضاء .

ولا يجوز أن تتضمن الشهادة شائعات أو معتقدات الشاهد الشخصية أو مدى مسؤولية 
المتهم ، أو مدى خطورة الواقعة الإجرامية ، لأن الشهادة عبارة عن إخبار مشاهدة وعيان ، فإذا 

 ن يقبل من الشاهد قوله أنه رأى المتهم وهو يقتل أبوه ، فلا يقبل قوله أن قتل الأصولكا

عبد الحميد الشواربي ، الشهادة في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،  (1)
 . 5، ص  1992

لقصر الذين لم يكملوا السادسة عشر بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة ق.إ.ج.ج على : " تسمع شهادة ا 228تنص م  (2)
ه و يهم بالحرمان من الحقوق الوطنية  للأشخاص المحكوم عل و يعفى من حلف اليمين أصول المتهم و فروعه و زوجه ، و إخوت

 على درجته من عمود النسب...". أصهارهأخواته و 
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إلا أنه تجوز الشهادة في سمعة المتهم أو  (1)ةمن ظروف التشديد لارتكاب الجريمظرف 
 . (2)المجني عليه والحكمة من ذلك تعود إلى تحديد خطورته الإجرامية

 ثالثا: الشهادة لها قوة مطلقة في الإثبات

ظلت الشهادة تتمتع بقوة قانونية ملزمة في الإثبات ، في وقت سادت فيه الأمية ولم تكن 
 المقام الأول في البينات ، إلا أنه احتلتالشهادة بالبينة لأنها الكتابة منتشرة ، لذلك سميت 

في  للإثبات لو الألدليل ابة الكتا أصبحتلبينة ابة تفوق الكتا مبدأوظهور بة  الكتا بانتشار
ت محدودة لاادة في حالشهاب الإثباتعلى  الاعتمادء يتم استثناو ، ة عامعدة المدنية كقاد المو ا

 . (3)اسبق ذكره

قوة  ائية ولهالجز ائل المسالب في الغالدليل اتمثل  اهذ ايومن إلىدة الشهال اتز  لك لاومع ذ
ت مسبقة ، ائية غير مثبتة في مستندادث فجاتنصب على حو  هاأنذلك ،  (4)الإثباتمطلقة في 

 امسبق إثباتهايتصور  ئية ولااون ويترتب عليه عقوبة جز نالف للقافعل مخ ارتكابلجريمة هي اف
ق وعلى لجريمة ،  ايتعلق بتلك  ار ومحو كل مالفر ا إلىي نالجا، بل يسعى  الدليل عليها ةماوا 
بل فهي المقائي ، وفي الجنا الإثباتفي  يتهاأهمو  اهكاندة محتفظة بمالشهاظلت  الأساس اهذ
 . (5)لم يقتنع إذا اويطرحه اقتنع نإ ابه فيأخذضي ، التقديرية للقاضعة للسلطة اخ

ا يؤكد قوة الشهادة المطلقة في الإثبات الجنائي هو أن  المشرع تناول ومن جهة أخرى فم
ق.إ.ج.ج ، في حين لم تتم  237إلى المادة  220من المادة ، هذه المسألة في عدة مواد 

 . (6)الإشارة إلى طرق الإثبات الأخرى إلا في مواد متفرقة كالكتابة والخبرة

 .104ص العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابق ، (1)
 عبد الحكم فوده ، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ، منشاة المعارف ،   (2)

 . 622، ص  2007الإسكندرية ،   
 2009الجزائر ، ى ،نبيل صقر، مكاري نزيهة ، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية ، دار الهد (3)

 .124ص  ،
 . 6بق ، ص اسال المرجعربي ، الشو الحميد اعبد  (4)
 . 125بق ، ص اسال المرجعد محمد ربيع ، اعم (5)
 . 36حبابي نجيب ،المرجع السابق ، ص  (6)
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ـــة قصــوى فــي المســـائل  هــذا مــا يبــرز اهتمـــام المشــرع بموضــوع الشـــهادة لمــا لهــا مــن أهمي
ة التـي عـاين بهـا الشـاهد   الواقعـة   سـالجنائية ، فرغم العيوب والنقائص التي تعتريهـا كضـعف الحا

ـــه  ـــى تــاريخ إدلائ أو ضــعف ذاكرتــه وعجـــزه عــن تــذكر الواقعـــة بالتفصــيل مـــن تــاريخ حصــولها إل
بالشـهادة ، أو تعمـده الكـذب فــي الشـهادة ، إلا أن هـذه العيـوب لا تنفــي قيمـة الشـهادة وقوتهـا فــي 

ـــات  ـــى الشـــهادة مجموعـــة مـــن القو ، الإثب ـــرض عل ـــي أداء اليمـــين لأن المشـــرع قـــد ف ـــل ف اعـــد تتمث
ــرا تجريمــه  ــه ، وأخي ــة مصــداقية الشــاهد فــي أقوال ــتمكن القاضــي مــن مراقب وشــفوية الشــهادة حتــى ي

 . (1)لشهادة الزور والعقاب عليها

 دة حجة مقنعة الشها رابعا :

لتقديرية وله اضي ، فهي تخضع لسلطته اوغير ملزمة للق(2)دة حجة مقنعة الشهاتعتبر 
دته ، وعليه فللمحكمة اشه التي يؤدي فيهالظروف اهد وتقدير الشا أقوالفي وزن لحرية ال ماك
هد على اش أقوالترجح  أن أو، لم تقتنع  إذا اتطرحه أن أو ابه اقتنعت نإدة الشهاب تأخذ أن

يسمى  ام اكمة ، وهذالمحا أثناء هأقوالب تأخذ لتحقيق ولاا أثناءهد اش أقوالب تأخذ أن أو،  آخر
 . (3)محكمةلشخصي للا قتناعالا بمبدأ

 الشهادة حجة متعدية  خامسا :

يقصد بالحجة المتعدية أن الوقائع التي تثبت بطريقها تعد ثابتة ، لا على من أقيمت في 
لأن ، مواجهته فحسب ، بل أيضا بالنسبة لكل من يتأثر بالحكم الذي صدر في الدعوى 

مصلحة في الدعوى ولا يهمهم أن الشهادة في الأصل تصدر من أشخاص عدول ليس لهم 
 . (4)يحابى أحد الخصوم

 

 . 623 – 622ص بق ، ص اسال المرجعلحكم فوده ، اعبد  (1)
بالإضافة إلى أهم الخصائص التي تتضمنها الشهادة ، استقر الفقه القانوني على خصائص أخرى لها من بينها  (2)

 أنها حجة مقنعة وحجة متعدية .
 . 36، ص  بقاسال المرجعبي نجيب ، احب (3)
 . 37، ص  نفسهحبابي نجيب ، المرجع  (4)
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 شهادة الشهود واعأن:  الثانيلفرع ا

لقول ، اسبق  اشفوي كم إخباررة عن ائي وهي عبالجنا الإثبات أدلةمن  شهادة الشهود نإ
ء ، بحيث يكون القضا أمامت اهد من معلومالشايدلي به  اوعليه فهي تختلف وتتنوع بحسب م

 الغير وهو ماعن طريق  إليهوصلت  أوشرة ، المبادة الشهايسمى ب ام اهذبنفسه و  اينهاقد ع
تهم اين بذو نيغير مع أشخاصعه عن طريق مامس إلىوصلت  أوعية ، السمادة الشهايسمى ب
 لتفصيل .اه بنتناولس ام ا، وهذ سامعتبالدة الشهاوهي 

 شرةالمبادة الشها:  لاأو 

قد  اء ويدلي بمالقضا أمامهد الشايتقدم  أنى بمعن، شرة اتكون مب أندة الشهافي  الأصل
لمتهم يسرق ا رأى هأنبيشهد  نأك غيره،قعة صدرت من او  أنينه بنفسه بشاع أوسمعه  أو رآه

 .(1)عليهلمجني امحفظة نقود 

ة ناستعلااهة دون اتؤدى شف هاأنة ، بمعنى عامعدة ادة شفوية كقالشهاتكون  أن الأصلو 
لنص عليه بنص اتم  ام إلالمكتوبة ادة الشهاب القانونيعتد  لا، و  (2)راقأو  أومذكرة  بأي
كحالة ما إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ، ففي هذه الحالة تطرح عليه أسئلة ويجيب  ، (3)صاخ

ذا كان أميا يعين له مترجم ، ويذكر في المحضر اسم  عليها كتابيا إذا كان يجيد ذلك ، وا 
 . .جق.ا.ج 92وه عن حلفه اليمين طبقا لنص م المترجم المنتدب ولقبه وموطنه وين

والشهادة المباشرة هي الأكثر شيوعا أمام القضاء ، فلا يتم الاعتماد على الأنواع الأخرى 
 . (4)وذلك في حالة تعذر حضور الشاهد مباشرة في الدعوى، للشهادة إلا على سبيل الاستدلال 

 

 . 201بق ، ص اسال المرجع،  إبراهيمت ايلبلع( 1)
 .77، صن-س -د مصر،، الإسكندريةلنشر،اعة و الفنية للطبائية ، الجناد المو افي  الإثبات،رعام أبو( محمد زكي 2)
 . 86، ص 2005ئر، الجز ا ، ر هومةا، د القانون ماوأحكلشريعة الشهود وفق ادة افي شهلوجيز ا ، يوسف  دةن( دلا3)
 . 29( حبابي نجيب ، المرجع السابق ، ص 4)
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 عيةالسمادة الشها:  ثانيا

نقلت عن  هاأنلغير بمعنى اتم سمعه من  اء على مابن تأتيلتي ادة الشهاوهي تلك 
 أو رآهقد  اء على مالشخص بنا ايشهد فيه شرة لاالمباغير  أوعية السمادة الشهاف ، (1)لغيرا

دة الشهاقعة معينة ، فهذه او  أنلغير بشاية من اقد سمعه رو  ايشهد بم مانا  و ،  اسمعه شخصي
 . (2)لالةلداشرة من حيث قوة المبادة الشهاقل قيمة من أ

لتي ا قوالالأقية الريبة في مصداحية احيتين ، ناعية من نالسمادة الشهايظهر ضعف 
هد الشاقية احية مصدان اشر ، وكذالمبا يالأصلهد الشاعن  عي نقلاالسماهد الشا ايدلي به
عية السمادة الشهاب الأخذ استبعاد إلىضي القايؤدي ب ام اته ، وهذاحد ذفي  يالأصل

 . (3)الهاهما  و 

عية السمادة الشهاتعول على  أنيصح للمحكمة  كان إذا اء في مالفقها اختلفوفي ذلك 
 على فريقين : الوحده ابه وتأخذ

الفريق الأول أن الشهادة السماعية مقبولة قانونا ويمكن للمحكمة التعويل عليها حتى يرى 
متى استيقنت المحكمة أن تلك الأقوال صدرت منه ، هد الأصلي صدورها عنه ولو أنكر الشا

 فعلا.

فلا يجوز للمحكمة  قانونا،ن الشهادة السماعية غير جائزة أ الفريق الثانيبينما يرى 
نما تسند إليها أدلة أخرى  لا كان الحكم باطلا  تعززها،الاعتماد عليها وحدها في الدعوى وا  وا 

 .(4)والتغييرالأقوال المنقولة عن الغير معرضة دائما للتحريف  يستوجب النقض، لأن
 

 . 8بق ، صاسال المرجعربي ، الشو الحميد اعبد ( 1)
 . 101بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا (2)
   ئية ، الجنالمدنية و اد المو ارنة في اسة مقائري ، در الجز ا القانونلشهود في ادة ابشه الإثباتلح ، ايمي صهار ( ب3)

  ، 2012ة مولود معمري ، تيزي وزو ، عمالحقوق ، جا، كلية  قانونيةاللعلوم افي  هار لدكتو ادة النيل شه أطروحة    
 . 21ص     

 . 30( حبابي نجيب ، المرجع السابق ، ص4)
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 ن، لأ إطلاقامقبولة عية غير السمادة الشها أنلقول ايمكن  لا هأنجح هو الر ا الرأي أن إلا
ين الذي عا يالأصلهد الشاة الة وفاه في حنإ، ولذلك ف ابه الأخذنص على عدم لم ي القانون

دة ابشه الأخذضي اه يجوز للقنإدته لسبب مقبول ، فاع شهاسم استحالةلة افي ح أوقعة ، الو ا
 ايعززه مانا  و  الوحده ابه يأخذ لا أنعلى  (1)بها  امات اقتناعا اقتنع إذاشرة امن سمع منه مب

 . (2)طلاالحكم با كان لاا  و  أخرى أدلةب

 سامعتبالدة الشها:  الثاث

قعة الو الجمهور عن ائع لدى الشا وبالرأيس الناعه مايتس ادة بمالشها هاأنلى تعرف ع
عن شخص  قعة معينة نقلاالتي تتعلق بو اعية السمادة الشهافهي تختلف عن ،  إثباتهاد المر ا

غير  أشخاصقعة معينة ، فهي تنقل عن اتتعلق بو  تكان إذاع مالتسادة بالشها أن إذمعين ، 
 .(3)ئع بينهماهو ش اس ومالنايرويه  الم اتنقل تبع أي، ت الذامعينين ب

، ائية إلا على سبيل الاستئناس فقط وهذا النوع من الشهادة لا تلقى قبولا في المسائل الجز      
 .  (4)لأنه يصعب التحري في مدى صحتها

لشهادة بالتسامع في القضايا الجنائية ، إلا أن الفقه الإسلامي أخذ بها ورغم عدم قبول ا
كالزواج والنسب والمهر ، وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا ، في العديد من الحالات 

حينما قرر ما يلي " من المقرر شرعا  53272في الملف رقم  27/03/1989الصادر بتاريخ 
العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا  أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة

 زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود دون غيرهم أن 

 

 . 101بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 1)
 . 202بق ، ص اسال المرجع،  إبراهيمت ايل( بلع2)
 . 22بق ، ص اسال المرجعلح ، ايمي صهار ( ب3)
 . 123ص ، (  نبيل صقر ، مكاري نزيهة ، المرجع السابق 4)
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وهذا ما يدل على جواز الأخذ بشهادة التسامع في إثبات  (1)الطرفين كانا متزوجين ..."
 الزواج . 

في  اقوته اله لىو الأ أنع في مالتسادة بالشهاعية و السمادة الشهالتمييز بين ا يظهر
 أصلاتصلح  ع لامالتسادة بالشهاي حين شرة ، فالمبادة الشهاقل من أولكن بدرجة  باتالإث

 . (2)اقيتهالتحري في مدى مصدالصعوبة  إثباتكدليل 

بحسب  أخرىت اك تصنيفاهن نإدة ، فالذكر للشهابقة السات التصنيفا إلى بالإضافة
 ايقصد بهشهادة النفي ، و  هد وهيالشامن  ادلى بهلما قوالالألتهمة وبحسب امن  اقعهمو 
 المتهم، ويطلق على هذالتهمة عن اء تنفي القضا أمام أقوالبهد الشايدلي  أن أي التبرئةدة اشه
 ناوزم كانلسرقة في مايتهم شخص ب أنل للتوضيح اوكمث، لنفي" الشهود "شهود النوع من ا

رتكبت فيه تلك الذي الوقت امعه في نفس  اجدامتو  كانه أنهد يثبت امعين ، فيتقدم ش
 . (3)لجريمةا

وهي الشهادة الاتهامية ، بمعنى أن يدلي الشاهد بأقوال أمام نجد كذلك شهادة الإثبات 
القضاء تثبت التهمة ضد المتهم، وفي ذلك يجب أن تكون الشهادة مباشرة أي يدلي بها الشاهد 

 . (4)شخصيا بناء على ما قد عاينه بنفسه

 

 

 

 

صالح ،  ، مأخوذ عن براهيمي  53272في الملف رقم  03/1989/ 27الصادر بتاريخ قرار المحكمة العليا ،  (1)
 . 23المرجع السابق ، ص 

 . 31حبابي نجيب ، المرجع السابق ، ص  (2)
 . 202بلعليات إبراهيم ، المرجع السابق ، ص   (3)
 . 32حبابي نجيب ، المرجع السابق ، ص  (4)
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 الثانيلمبحث ا

 اوتحليله اهئل فحصاووس شهادة الشهودشروط صحة 

دة الشها نلأ ائية ، ونظر الجز اد المو افي  للإثبات لو الألدليل اهي  شهادة الشهود أن ابم
 أنه يشترط نإف،  (1)اء حكمهاوبن اعتهادقة قد تكون خير معين للمحكمة في تكوين قنالصا

لق يتع ام اته ، ومنهاهد في حد ذالشايتعلق ب ام امنه هاأداءلشروط في اتتوفر مجموعة من 
 .(2)دةالشهاب

 أو لخطأاك التي قد تعتريهالعيوب امن  شهادة الشهودلحقيقة وتخليص ا اكتشاف أجلومن 
إخضاع  وجب، أو غيرها  الانتقام أووف لخا أولمصلحة ادة بسبب الشهالكذب في اتعمد 

 القضاء إليها يلجأالشهادة للفحص والتحليل ، ومن ثم يكون من الضروري معرفة الوسائل التي 
 . (3)في فحص الشهادة وتحليل عناصرها

 لو الألمطلب افي  نتناول، مطلبين إلى لمبحثا اتقسيم هذل ارتأينا الأساس اعلى هذ
ئل فحص وتحليل اوس إلىه افقد خصصن الثانيلمطلب ا اأم،  شهادة الشهودشروط صحة 
 . شهادة الشهود

 لوال لمطلب ا

 شهادة الشهودشروط صحة 

ء على القضا أمامهد الشا التي يدلي بها قوالالأ، وحتى توصف لحقيقة ابلوغ  أجلمن 
مجموعة من  اهد ، وكذالشات في الصفافر مجموعة من اتو  جبيلدقيق ، المعنى ادة باشه هاأن
 . (4)اتهاذ شهادة الشهودلشروط في ا

  .35 ص ،2002صر، ،دريةالإسكنعي ، مالجالفكر ار ائية ، دالجناد المو الشهود في ادة امحمود ، شه أحمد( محمد 1)
 . 116 - 115ص بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 2)
 . 231بق ، ص اسال المرجعد محمد ربيع ، ا( عم3)
 . 116 - 115 ص ص ،بق اسال المرجعدر، القالعربي شحط عبد ا( 4)
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لأول الشروط تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، نتناول في الفرع ال ارتأيناعلى هذا الأساس 
شهادة الواجب توفرها في الشاهد ، أما الفرع الثاني خصصناه إلى الشروط الواجب توفرها في 

 .الشهود

 هدالشافي  اجب توفرهالو الشروط ا:الوللفرع ا

دة ، وسنتعرض الشها تأديةلهد تؤهله الشالشروط في اتوفر مجموعة من  القانون استوجب
 لتفصيل لكل شرط .ابنوع من 

 اعياهد و الشايكون  أن:  لاأو 

فرت له اممن تو  إلاتتصور  ت ذهنية متعددة ، فلااصة عمليدة خلاالشها أن ابم
ل وقت مالكالعقل اهد الشا، لذلك يشترط في  (1)دةالشها أداءلتي تتيح له الذهنية ا ياتمكانالإ

 أو هإدراكعقلية تنقص  آفةلم تصبه و  الإدراكيكون سليم  أن، بمعنى  (2)دةالشهاتحمل 
لوضعية ، ات التشريعابه جميع  أخذت ام اوهذ، قل العادة غير اتجوز بذلك شه ، فلا(3)تعدمه

 أولسن اصغر  إلىلتمييز ا انعدام، ويرجع  (4)لتمييزادر على القادة غير اتجوز شه لا اكم
 ت .المسكر اطي اشئة عن تعالنالغيبوبة الة اح أولجنون المرض كابسبب  أولشيخوخة الة اح

 سن الألا يكون الشاهد صغير  –أ 

شهادة الصغير عديم التمييز غير مقبولة ، لأن التمييز يتطلب قوى ذهنية قادرة على 
دراك ماهية الأفعال ، وهذه القوى تنعدم في صغير السن  . (5)تفسير المحسوسات وا 

 

 . 623بق ، ص اسال المرجعلحكم فوده ، ا( عبد 1)
 ، ص 2006لمنصورة ، ا،  القانونلفكر و ار الشرعية ، دارية و التجالمدنية و اد المو اي دة فالشهالحكم فوده ، ا( عبد 2)

230 . 
لجديدة اعة مالجار ارية ، دالتجالمدنية و اد المو افي  الإثبات أصول،  زهرانمحمد محمود  ماسعد ، هم إبراهيم( نبيل 3)

 . 333، ص  2001مصر ، ،  الإسكندريةللنشر ، 
مصر ، ،الإسكندريةعي ، مالجالفكر ار ا، د لىو الألطبعة ائية ، الجنالمسؤولية ا إثبات آلية، ( سكيكر محمد علي 4)

 . 145، ص  2008
 . 117ص  السابق،المرجع  القادر،( العربي شحط عبد 5)
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سنة ، ولا يمكن  16المشرع أن يكون سن الشاهد وقت وقوع الجريمة  استوجبلذلك 
سنة إلا على سبيل الإستدلال وبغير حلف اليمين  16سن  سماع شهادة الشاهد الذي لم يتجاوز

 . (1).ج ج.إ.ق 2/ 93طبقا لنص م 

لالمحكمة عليه التي تستوجب رد الجوهرية الدفوع اهد من الشالدفع بعدم تمييز اويعد   وا 
لى ء عالموضوع ويكون بناضي اق إلىهد يرجع الشاتقدير سن  أن ا، كم اصر اق احكمه كان

فة طرق اهد بكالشايتم تقدير سن  الشك في صحتها أو انتفاءهالة اوفي ح،  لرسميةائق الوثا
 . (2)الإثبات

 ألا يكون الشاهد مصابا بالشيخوخة  -ب

لمرحلة غير مقيدة بسن محددة ، حيث السن ، وهذه الشيخوخة مرحلة متقدمة من اتعتبر 
لعقلية ، اه اكرته وقو اسه وذاجسمه وحو  أعضاءضعف يشمل  نسانالإب الفترة ينتاه في هذه أن
دته ولو على سبيل ا، ومن ثم ترتب على ذلك عدم قبول شه الإدراكو لتمييز اقد ايجعله ف امم

بعة من الساز و الذي لم يتجالطفل المرحلة يصبح في مرتبة الشخص في هذه ا نلأ،  الاستدلال
 .(3)عمره 

  ألا يكون الشاهد مصابا بمرض عقلي –ج 

لعقلية التي تفقد الإنسان الإدراك والتمييز ، مما يترتب عنه يقصد به جميع الأمراض ا
 وكذا عدم قبول شهادته إذا كان شاهد ، وتقدير  (4)مسؤوليته الجزائية إذا كان متهم امتناع

 

 ق.إ.ج.ج على : " و يؤدي كل شاهد و يده اليمنى مرفوعة ...، و تسمع شهادة القصر إلى  2/ 93تنص المادة  (1)
 . عشر بغير حلف اليمين " سن السادسة    

 . 117بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 2)
 . 40بق ، ص اسال المرجعمحمود ،  أحمد( محمد 3)
، يتضمن قانون العقوبات الجزائري ،  هـ 1386صفر  18الموافق لـ 1966يونيو  8المؤرخ في ،  156- 66أمر رقم ( 4)

" لا عقوبة على منه على: 47تنص م  حيث (  07العدد ،   16/02/2014ية الصادرة في ) الجريدة الرسم المعدل والمتمم
     ". 21من المادة  2من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الاخلال بأحكام  الفقرة 
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الشاهد الماثل أمام القضاء من المسائل الموضوعية التي يختص بها قاضي حالة 
 .(1)وء إلى طبيب مختص في مثل هذه الأمراضالموضوع بعد اللج

 :المخدرات أولكحول اطي اشئة عن تعانألا يكون الشاهد في حالة غيبوبة  –د 

لشخص وعيه ا افقد فيهلتي يالمؤقتة ا أولمستمرة الة الحالغيبوبة هي تلك المقصود با
دراكه  لمخدر .اطيه كمية من ابسبب تع وا 

ذاو  يختلف  رمفالأئية ، الجز اع للمسؤولية نالسكر كسبب ما واعأنلتفرقة بين ايجب  كان ا 
، فمتى ثبت  اختياريغير  أو اختياريلسكر ا كان إذا اعبرة بم دة ، فلاالشهال افي مج

 وقت الواقعة أو وقت الإدلاء بالشهادة بسبب لوعيه  نالة فقدافي حكان هد الشا أنللمحكمة 
 دته .اع شهارفض سم الكحول وجب عليهاطي اتع

 إلىلمخدرة يعود ادة الماطيه اووعيه بسبب تع لإدراكه اقداهد فالشا كان إذا اقدير موت
 . (2)لةالحاء لتحديد ابر لخا بأحد الاستعانةلموضوع بعد امحكمة 

  رادةالإ دته حر ابشه إدلائههد وقت الشايكون  أن:  ثانيا

لذي ا التأثيرويتخذ ،  هار إك أو تأثير أيعن  ادته بعيداهد بشهالشايدلي  أنويقصد بذلك 
 هد غير حرة شكلين :الشا إرادةيجعل 

: يقصد به ممارسة قوة مادية من طرف شخص عمدا ضد آخر ، فيؤثر  تأثير مادي –أ 
 بذلك في إرادته ويجعلها طوع مشيئته نتيجة العنف الجسدي الذي تلقاه .

في نفسية الشاهد : يكون عن طريق التهديد بإيقاع الأذى فيؤثر بذلك  تأثير معنوي –ب 
ويحدث له رهبة وخوف ، مما يترتب عنه انعدام حرية اختياره ، فهو غير مرتبط بالعنف 

 . (3)الجسدي

 .118بق ، ص اسال المرجع،  العربي شحط عبد القادر (1)
 . 45- 44محمد أحمد محمود ، المرجع السابق ، ص ص  (2)
 203بلعليات إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  (3)
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التي تتخذ في مواجهة كمة المحا أولتحقيق ا اتإجراءلى أن بعض و تجدر الإشارة إ
، لا وة الشهود بواسطة القوة العموميةعدم حضوره أو دعلة اة في حمالغر اتوقيع عقوبة الشاهد ك

 لا، و من ثم أمر مشروعتتضمن بطبيعتها أي نوع من أنواع التأثير لأنها اتخذت بناء على 
، لأن التأثير يجب أن يكون وليد أمر غير هدالشاي نفسية تؤثر ف اتإجراء هاأنلقول ايصح 
 .مشروع 

لمترتبة عليه ، النتيجة اهد و الشاقع على الو ا التأثيرقة سببية بين بد من توفر علاه لاأن اكم
 دته .اهد لتحريف شهالشالذي دفع بالحقيقي ا شر والمبالسبب اهو  التأثيريكون ذلك  أنبمعنى 

لتي يجب على الجوهرية الدفوع امعنوي يعتبر من  أودي ام يرتأثدة تحت الشهاوصدور 
لا الرد عليهاو  اقشتهالمحكمة منا  . (1)لقصوراب امشوب اعتبر حكمها وا 

 ئيةاعليه بعقوبة جن ايكون محكوم ألا ثالثا:

، ئيةاتؤدى من شخص غير محكوم عليه بعقوبة جن أن أيضادة الشهامن شروط صحة 
على  إلالعقوبة اتنفيذه لمدة  أثناءئية المحكوم عليه بعقوبة جنادة اشه تقبل لفة لاالمخاوبمفهوم 
التي  .جق.إ.ج 1/ 228وهذا ما جاء به المشرع الجزائري في نص م  ، (2)الاستدلالسبيل 

نصت على أنه تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشر ، وكذا الأشخاص المحكوم 
 نية بغير حلف اليمين .عليهم بالحرمان من الحقوق الوط

ذا رجعنا إلى نص م  من ق.ع.ج نجدها توضح الحرمان من الحقوق  1مكرر 9وا 
، أو خبيرا أو شاهدا م الأهلية لأن يكون مساعدا محلفاومن بين ما نصت عليه هو عد ،الوطنية

على أي عقد أو شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال ، وتجدر بنا الإشارة إلى أن 
من الحقوق الوطنية من العقوبات التكميلية ، والمشرع الجزائري أوجب على القاضي  لحرمانا

في حالة الحكم بعقوبة جنائية أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في نص 
  ق.ع.ج . 1مكرر  9م 

                                                   . 120 – 119 ص بق ، صاسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 1)
 . 147( سكيكر محمد علي ، المرجع السابق ، ص 2)
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مقيدة بمدة العقوبة ،  مسألةعدم تحليف الشاهد المحكوم عليه بعقوبة جنائية  مسألةوتعد 
 أن ه يجبنإتنفيذها ف مابعد تم أوالشهادة قبل تنفيذ مدة العقوبة  داءستدعي لأا إذاه أنبحيث 

  . (1)يحلف اليمين

ضي القا رأملذي ائية و المحكوم عليه بعقوبة جناهد الشا أنسبق  اوعليه يتضح من كل م
ليمين  اوبغير حلف  الاستدلالعلى سبيل  إلادته اتقبل شه ، لااهدايكون ش أنه من انبحرم
رض الم تع ادته بعد تحليفه ماع شهاه يجوز سمأنهو  الاستثناء اأم،  عاملا أالمبدهو  اوهذ
ليمين اتحليفه  أن إلا، ق.إ.ج.ج 228/3لنص م  طبقا لدعوىا أطرافحد أ أوبة على ذلك النيا
 . (2).جج.إ.ق 229لنص م  اطبق بطلانلل ايعد سبب لا

والعبرة في عدم تحليف الشاهد المحكوم عليه بعقوبة جنائية تكمن في أن مثل هذا 
الشخص لا يصح الاعتماد على أقواله لأن جانب الكذب فيها أرجح من جانب الصدق ، 

 . (3)وين من شأنه ومعاملته معاملة ناقص الأهليةبالإضافة إلى الته

ومن جهة أخرى قد اشترط البعض توافر شرط عدم الحكم عليه سابقا في جريمة شهادة 
 ،الزور ، لأن الشخص الذي سبق إدانته لارتكابه هذه الجريمة تكون شهادته دائما موضع شك

 . (4)مما يستوجب استبعاد سماع شهادته في المستقبل

ؤيد هذا الشرط ونقترح على المشرع النص صراحة على عدم قبول شهادة الشخص ونحن ن
المحكوم عليه في جريمة شهادة الزور في المستقبل ، ذلك لأنه امتثل أمام القضاء وأقسم يمينا 

قول الحق ورغم ذلك استطاع تزييف الحقيقة وتضليل العدالة ، ومن ثم إذا تم استدعاؤه  على
دته فمن الممكن جدا عودته لقول الزور لأن من يكذب مرة يستطيع مرة أخرى لسماع شها

 الكذب عدة مرات .
 

 .564ص  ، 2005،لبنان ،ع ، بيروتيللجم ملعلالى،مكتبة و لأالطبعة ا، لو الألجزء ا،الإثباتلة ات ، رسأنش أحمد( 1)
وم أو معفى منها لا يعد سببا غير أهل للحلف أو محر  خصق.إ.ج.ج على:"غير أن أداء اليمين من ش 229تنص م ( 2)

 للبطلان". 
 . 333نبيل إبراهيم سعد ، همام محمد محمود زهران ، المرجع السابق ، ص  (3)
 . 513شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ، ص  (4)
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 دةالشها تأديةمن  اهد ممنوعالشايكون  لا أن:  ابعار 

ئهم ادألمهنيين من الموظفون و المشرع قد منع ا أنج نجد .ع.ق 301لرجوع لنص م اب
هذه  أن الماط وظيفتهم،رسة ات تتعلق بمماعلمهم من معلوم إلىوصل  ام أندة بشاللشه

 . (1)يالقانونلطريق ات لم تنشر بالمعلوما

لمهني ا لسرالمقيدون با الأشخاص أنلذكر الفة السادة الماوعليه يتضح من نص 
  .جج.إ.ق  232لنص م  اطبق القانونلمحددة في اللشروط  اوفق إلا دةالشها أداءممنوعون من 
د ، كذلك الحيا ألمبد اتطبيق اهدايمكن تصوره ش ضي فلاالقانجد  الأشخاص ؤلاءومن بين ه

 لوقت ،اهد في نفس اوش اتهاملجمهورية سلطة ايل يكون وك أنيمكن  ة فلاعاملابة انيلاء اعضأ
افع عنه فلا يجوز له أن يكون شاهدا ويمتد هذا الحظر كذلك إلى محامي المتهم بصفته مد

 . (2)لصالحه أو ضده

فكل الأشخاص المذكورين أعلاه ، لا يمكنهم أداء الشهادة لتعارض صفتهم مع صفة 
 الشاهد .

 شهادة الشهودالشروط الواجب توفرها في :الفرع الثاني 

وغ ا من أجل بلعدة شروط حتى يمكن التعويل عليها قضائي شهادة الشهوديشترط في 
، وأهم هذه الشروط علانية الشهادة وأدائها في مواجهة الخصوم وكذا أدائها الحقيقة واكتشافها

 بعد حلف اليمين ، وسنتعرض لكل شرط بنوع من التفصيل .

 
دج  5000إلى  500شهر و بغرامة من أق.ع.ج على :" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة  301تنص م  (1)

والقابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة  الأطباء و الجراحون و الصيادلة
فشوها في غير الحالات التي يجب عليهم فيها القانون إفشاءها يصرح لهم أأو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و 

 بذلك".     
 . 333بق ، ص السا المرجع،  زهرانمحمود محمد  ما، هم سعد إبراهيمنبيل  (2)
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 دةالشها علانية أولا:

رج مجلس اخ ادة يدلى بهاشه بأيعبرة  ولا (1)ءالقضادة في مجلس الشهاتؤدى  أنيتعين 
ة ، عامعدة اكق علانيةت الجلساتكون  أنئية على الجز ا التشريعات أجمعت، وقد  (2)ءالقضا
صوم خلاتقتصر فقط على حضور  لجمهور ولااء من الجلسة تعني حضور من يشا علانيةو 

 ئهم .اصدقأيهم و ماومح

 ام إلىتمتد  لا اهأن إلالشهود ، اع اسم افيه الدعوى بما اتإجراءجميع  علانيةلاوتشمل 
 النظامعلى  اظالدعوى في جلسة سرية حفاسرية ، ورغم نظر  اطبيعته نلأ المداولةيجري في 

 . (3)يصدر في جلسة علنية أنلحكم يجب اة فعاملا الأخلاقو  عاملا

لجمهور من الدعوى و ا أطرافلمتهم و احة في نفس الر او  ينةأنلطمالجلسة تبعث ا ةعلانيو 
لتي ا ماللأحكلنسبة الشهود وحتى با أقوالعلى  التأثير اوكذ، لدعوى ا اتإجراءحيث سير 

سع أو ل حرية و توفر للأ اهأنضي ، حيث القاللمتهم و  ضمانةلمحكمة ، فهي تعد ا اتصدره
ت ابسعلى ملا ايبقلجمهور يكون ر ا نلأ انحيازهعلى عدم  ثانيالوتحمل ، ع عن نفسه اللدف
 . (4)لدعوىا

كما أن علانية الشهادة وأدائها في حضور عدد كبير من الجمهور تؤدي بالشاهد إلى قول 
الحق والإدلاء بما لديه من معلومات بدقة فتقل بذلك حالات شهادة الزور ، ومن جهة أخرى قد 

ادته فيتقدم أمام القضاء ويدلي بشهادته التي تفيد في الوصول إلى تلفت نظر شاهد لم تسمع شه
 . (5)الحقيقة
 

   ،الإسكندريةعي،مالجالفكر ار الى،دو لأالطبعة ائية ، الجنائل المسالشهود في ا استجوابلح،ادلي محمد صالعا (1)
 . 219-218 ص  ص،  2004مصر ،     

 . 332بق ، ص السا المرجع ، زهرانمحمود  محمد ما، هم سعد إبراهيم( نبيل 2)
 . 123بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 3)
 . 77بق ، ص اسال المرجعمحمود ،  أحمد( محمد 4)
 . 263سابق ، ص ال( شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع 5)
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 أجازلمشرع ا أن إلا،  بطلانال ال بهخلالإاعدة جوهرية يترتب على اق علانيةلالذلك تعد 
ر من اة وذلك بقر عاملا الأخلاقة و عاملا الآدابعلى  اظالجلسة سرية حفاتكون  أن ستثنائياا
 بطلاناللة عدم تعليله يترتب عنه ا، وفي ح لسرية معللاار ا، ويكون قر  اتهال هيئمالمحكمة بكا

 .(1)ق.إ.ج.ج 285طبقا لنص م 

 صوم لخاجهة ادة في مو الشها أداء:  ثانيا

، لذلك  (2)طلةاب تكان لاا  صوم و لخاجهة ادة في مو الشها تأديةة ضرور  القانون استوجب
لشهود ، اع الحضور وسمامن  المحدد للجلسة ليتمكنو اليوم اصوم بلخالمشرع تبليغ اجب أو 

 ام إلىيمتد حتى  امنا  كمة فقط و المحايجري في جلسة  ايقتصر على م صوم لالخاوحضور 
 . (3)لمحكمةا أمامهد لم يمتثل اشع السم نتقالوالاينة المعاك،  اتجراءلإامن  ارجهايتخذ خ

ة في عاملابة النياذلك حضور ممثل  وجب قانونالمحكمة صحيحة اوحتى تكون تشكيلة 
طبقا  تهاه وتفصل في طلبأقوالتسمع  أنلمحكمة ا، وعلى  بطلانالئلة ات تحت طالجلساجميع 

الدعوى العمومية باسم المجتمع ق.إ.ج.ج التي جاء فيها :" تباشر النيابة العامة  29لنص م 
وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ، و يحضر ممثلها المرافعات أمام 

  الجهات القضائية المختصة بالحكم ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره ...".

دة ولا يجوز الجمع بين صفة الشاهد و ممثل النيابة العامة ، فإذا سمعت المحكمة شها
القائم بأعمال النيابة العامة بعد أن طلب عقاب المتهم كان الحكم باطلا ، كذلك يبطل الحكم 
إذا بني على شهادة شهود سمعوا في غياب النيابة العامة حتى ولو اطلعت النيابة في الجلسة 

 . (4)التالية على المحضر الذي حررت فيه الشهادات
 
العلانية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب و  على :" المرافعات جق.إ.ج. 285تنص م  (1)

في هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة السرية في جلسة علنية ...و إذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور 
 الحكم في الموضوع في جلسة علنية ". 

 . 11بق ، ص اسال المرجعلحميد ، اربي عبد الشو ا( 2)
 . 124بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 3)
 . 82( محمد أحمد محمود ، المرجع السابق ، ص 4)
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تصدر  أنلمحكمة اتستطيع  ولا، لدعوى ا اتإجراءلمتهم حضور جميع اويجب على 
ق لم ار أو على  اتستند في حكمه أن أولمتهم ، اب افي غي اتخذتها اتإجراءء على ابن احكم

 الأساس اوعلى هذ، سرية  أولجلسة علنية اتكون  أنلمتهم ، ويستوي في ذلك ا اعليهيطلع 
د منه المستفالدليل اقشة اتمكنه من من أندون  أولمتهم اب المحكمة في غياتتخذه  إجراءفكل 

 . (1)عليه افي حكمه الاستناد ايجوز له ، ولا طلاايكون ب

 لمعروضةا دلةالأ أنقشته بشاومنهد اشلل أسئلةلحق في توجيه الدعوى اولكل خصم في 
ذاو  ضده ،  بإذن إلاجديدة  أسئلة إبداءيجوز له  هد ، فلااللش سئلةلأاتهى خصم من توجيه نا ا 
هد الشاشرة على ايطرح مب أن أعضائهاعضو من  لأي أولجلسة اضي ، ولرئيس القامن 

 . (2)لحقيقةا اكتشافسبة في امن اهار لتي يا سئلةلأا

ع المتهم لسما أماملفرصة ا إتاحةصوم هي لخاجهة ادة في مو الشها داءألحكمة من او 
 ع عن نفسه .الدفالموجودة لديهم لكي يتمكن من ات المعلومالتعرف على الشهود و ا أقوال

 ثالثا : حلف اليمين

أداء اليمين هو من أهم الضمانات التي تعزز الشهادة وتضفي الثقة عليها ، لأن الشهادة 
يضاحات لا غير المسبوقة  نما تعتبر مجرد أقوال وا  بيمين لا تكون شهادة بالمعنى الدقيق وا 

حلف اليمين على الشاهد ، ومن ثم حتى تكون الشهادة دليل يعتد به أوجب القانون  (3)أكثر
 . (4)وعاقب على شهادة الزور في حالة الإدلاء بشهادة كاذبة ومحرفة

ع على عاتق الشاهد قبل الإدلاء بشهادته ، وتجدر الإشارة إلى أن حلف اليمين التزام يق
 . (5)ق.إ.ج.ج  93/2طبقا لنص م  ويترتب عن مخالفته بطلان الشهادة

 

 . 125بق ، ص اسال المرجعدر ، القالعربي شحط عبد ا( 1)
 . 550- 549 ص بق ، صالسا المرجعت ، أنش أحمد( 2)
 . 311(   هشام الجميلي ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 620الحكم فوده ، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية ، المرجع السابق ، ص ( عبد 4)
 ق.إ.ج.ج على:" و يؤدي كل شاهد ويده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة التالية :" أقسم بالله  2/ 93( تنص م 5)

 . العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف و أن أقول كل الحق و لا شيء غير الحق ..."   
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لعظيم ، الله اتكمن في تذكيره ب ابعده دة لاالشها أداءهد قبل الشا استحلافلحكمة من او 
، على  (1)هأقواللدقة في ا إلىيدفعه  امم التي سيدلي بها قواللأالله على صدق افهو يشهد 

طلبت منه  إذاومن ثم  أدائهافي  يتهاونفقد ، دة الشها أداءبعد  الاستحلاف كان إذا اعكس م
ليمين، اب تأييدها إلىذبة فيضطر الكادته العدول عن شهايجرؤ على  فقد لا ايمين على صدقهلا

 . (2)دةالشها أداءليمين قبل ايكون حلف  أن القانون ستوجبالذلك 

ذا عدل من  وفي حالة امتناع الشاهد عن أداء اليمين فإن ذلك يعرضه لعقوبة الغرامة ، وا 
باب المرافعة يعفى من العقوبة الصادرة ضده طبقا لنص م  تلقاء نفسه عن امتناعه قبل إقفال

ق.إ.ج.ج التي نصت على :" كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف  97
 اليمين و أداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة .

الجمهورية و إذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل 
 دينار ... 2000إلى  200استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية و الحكم عليه بغرامة من 

و يجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي 
 يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته". 

الشهادة ، تكون بذلك دليل من أدلة الإثبات القوية  وعليه بتوافر الشروط السالفة الذكر في
خاصة في مجال الإثبات الجنائي ، بحيث أنها تعتبر الدليل الأول للإثبات في المسائل 

 . نائيةالج

 

 

 . 50( محمد أحمد محمود ، المرجع السابق ، ص 1) 
 . 111( العربي شحط عبد القادر ، المرجع السابق ، ص 2)
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 ب الثانيلالمط

 شهادة الشهودسائل فحص وتحليل و 

بما أن الشهادة صادرة من إنسان ، فهي معرضة للخطأ نتيجة ضعف الإدراك والتذكر ، 
 استوجب، ومن ثم  أو غيرها  الانتقامكما قد يشوبها الكذب بسبب المصلحة أو الخوف أو 

قصد، بأ أو ن خطعالأمر فحص الشهادة وتحليلها من أجل تخليصها من الشوائب التي تعتريها 
فكان من الضروري التعرف على الوسائل المستخدمة في فحص الشهادة وتحليلها سواء كانت 

 هذه الوسائل علمية أم قانونية .

تقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، نتناول في الفرع الأول الوسائل ل ارتأيناعلى هذا الأساس 
 صصناه إلى الوسائل العلمية .القانونية لفحص الشهادة وتحليلها ، أما الفرع الثاني خ

 شهادة الشهودلفحص وتحليل  قانونيةالئل الوسا: لوال لفرع ا

دة الشهايمكن فحص  الهلتي من خلاا، و  قانونا المسموح بهائل الوساتلك  ايقصد به
ت المعلومائل هي : جمع الوساهذه  أهمو ،  (1)للحقيقة ابقتهاللوصول لمدى مط اصرهاوتحليل عن

 لتفصيل .ابنوع من  اعرض لكل منهتهد ، وسنالشا استجوابدة ، الشهاشفهية هد ، الشاعن 

 هدالشات عن المعلوما: جمع  لاأو 

 ا، لمعرفة م اضر اوح اضياهد وسمعته وسيرته مالشالتحري عن خلق البحث و ا ايقصد به
لكذب ، الصدق ونبذ ايشهد له ب الخلقو لسيرة المحمود اهد الشا ن، لأ لا أم اينأم ادقاص كان إذا

 . (2)لحقيقةالكذب وتزوير ايتورع عن  فهو لا الخلقلمعروف بسوء اهد الشاعلى عكس 
 

 . 232بق ، ص اسال المرجعد محمد ربيع ، ا( عم1)
 . 10 – 9 ص بق ، صاسال المرجعلحميد ، اربي عبد الشو ا( 2)
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من  أو جيرانه أولعمل اءه في هد قد تكون من زملاالشات عن المعلومادر جمع اومص
هد وصدقه من الشا أمانة إثباتص بقصد اعن طريق ضم ملف خ أولشرطة ، ات اطرف جه

سوء  إثباتلحكم بغرض الزور فيتم ضم ملف ادة الشهاعليه بعقوبة  ايكون محكوم كأن اعدمه
  (1).أخلاقه

ت امعلوم إلىلوصول ادر متنوعة حتى يمكن ات من مصالمعلومايكون جمع  أنويفضل 
 والكذب.لغة المبا إلىلمصدر يميل ا ايكون هذ أنحد خشية امد على مصدر و يعت سليمة، فلا

 كان إذاسمعه فقط ، بل تحتم عليه  أو رآه ايشهد بم أنتقتصر على  هد لاالشاهة اونز 
 أندة الشهافي  للخطألتي تؤدي العقلية ا أولنفسية ا الأسبابمن  اسبب أوفي نفسه  ايعرف ضعف

 إعترف نإكرة فالذاوضعيف  اهد مسنالشايكون  نأكضي ، اللقسه ء نفايعترف بذلك من تلق
 . أمانتهو دته دل ذلك على صدقه ابشه الإدلاءضي قبل ابذلك للق

لي التاوب صدقه،ومدى  أخلاقهعد على معرفة اهد تسالشات عن المعلوماجمع  مسألةو 
لمطلقة اطة لسلاحب اضي هو صالقا نلأ شهادته،ضي ليقدر ويزن القا أماملطريق افهي تنير 

 .(2)وأمانتههد الشالة افي تقدير عد

 دةالشها: شفهية  ثانيا

، وبذلك يتسنى  (3)هةاه شفأقوالب الإدلاءء و القضامجلس  أمامهد الشاحضور  ايقصد به
دقيقة ،  سئلةلأ ابطرحه ، تهاه وحركتاقبة تصرفال مر دته من خلااللمحكمة فحص وتحليل شه

دته تنم الته وطريقة شهالمرء وحاهيئة  نإف الكلامث يجب سكت حي أو اللسانكذب  إذاوعليه 
فتساعد بذلك القاضي في معرفة مدى صحة أقوال الشاهد ومن ثم تقدير قيمة  ،لحقيقة اعن 

 .(4)الشهادة
 . 288-287 ص بق ، صاسال المرجعي ، و البرشابيل اد ها( شه1)
 . 234-233 ص بق ، صاسال المرجع،  د محمد ربيعاعم( 2)
 . 9بق ، ص اسال المرجع،  لحميداربي عبد الشو ا (3)
 . 549-548ص بق ، ص اسلا المرجع،  تأنش أحمد( 4) 
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،  اوتحليله اضي من فحصهالقاتمكن  اهأنفي  ادة شفهيالشها أداءلحكمة من اوتبرز 
،  إعلانها أو أشياء إخفاء يحاوله أنقد توحي ب هد مثلاالشا التي يقوم بها المفاجأةلحركة اف
ضي في القاعد اور تسملأا، فكل هذه  سئلةلأاع بعض اعند سم اضطرابه أولك تغير لونه كذ

 .  (1)التي سيحكم بهاه ومن ثم تكوين عقيدته أقوالمعرفة مدى صحة 

ذاو  هد الشاع الة تعذر سماه يجوز للمحكمة في حأن إلادة الشهاهو شفهية  الأصل كان ا 
قيد  اكمة ووضعهالمحافي  تلاوتهالتحقيق شرط افي  اهلمدلى بادته اتكتفي بشه أنلسبب مقبول 

 .(2)المناقشة

بية اكت أسئلةضي القافيطرح عليه  أبكم، أو أصمهد الشا كان إذا الة ماكذلك في ح
، و يذكر في المحضر اسمه و لقبه مترجميعين له  ايأم كان إذا اأم كتابيا، اويجيب عليه

 .ق.إ.ج.ج 92ثم يوقع على المحضر طبقا لنص مومهنته و موطنه ، وينوه عن حلفه اليمين ، 

 هدالشا استجواب:  الثاث

قشة الشهود بغرض منا أقوالدة وتحليل الشهاضي لفحص القا إليها يلجأ قانونيةهي وسيلة 
 أسئلةتتم عن طريق طرح  الاستجوابدة ، وعملية الشهاب إدلائه أثناءته اقبة حركاهد ومر الشا

 إلىضي القا يلجأ دته ، ولاادلى بشهأ اضة بعدممالغاط اقلنابعض  لاستيضاحهد الشاعلى 
تهدف  سئلةلأاه ، فيطرح عليه مجموعة من أقواللشك في صحة اده و ار  إذا إلاهد الشا استجواب

 ا، وتجدر بن (3)لحقيقةابلوغ  أجلدة من الشهالنقص في اجه أو  واستكمالصيل التفا نابي إلى
 تي :لآاك الشهود وهما لاستجوابوجود طريقتين  إلى الإشارة

 

 

.                                                       263-262 ص بق ، صاسال المرجعي ، و البرشابيل اد هاشه (1)
.                                                          238-237 ص بق ، صاسال المرجعد محمد ربيع ، اعم( 2)
 . 9بق ، ص اسال المرجعلحميد ، اي عبد بر الشو ا( 3)

 



   37 

 

 الطريقة الإنجليزية )النجلوساكسونية(  –أ 

يحق للخصم في هذا النظام أن يطرح أسئلة على الشاهد الذي استدعاه بغرض استدراجه 
للإدلاء بالوقائع التي من شأنها أن تثبت دعوى الخصم الذي كلفه بالحضور، ثم بعد ذلك يحق 

استجواب الشاهد بغرض إضعاف دعوى الخصم الذي كلف الشاهد للخصم الآخر أو محاميه 
 أنهد الشاستدعى اخير يجوز لمن الأد ، وفي المضا بالاستجوابيسمى  ام الحضور ، وهذاب

 كان إذالة ا، وذلك في ح اهايتعد أندون  مناقشتهالتي تمت ائل المسافي  استجوابهيعيد 
 . (1)يمكن له ذلك فلا لاا  هد ، و الشا اقشة هذابمن ماخر قد قلآا الخصم

هد الشاج احر إ إلىلطريقة تؤدي اهذه  أنوحججهم في ذلك  النظام البعض هذا تقدانوقد 
د الحيامع  ايضأفى ايتن ام المطلوب ، وهذاب الجو ا اتهاتحمل في طي أنيمكن  أسئلةبتوجيه 

 .(2)لمطلقا

  واللاتينيةلفرنسية الطريقة ا –ب 

ه بكل حرية دون أقوالهد ليدلي بالشائع ، فيترك ائي للوقالتلقا لسردا طريقة النظام ايتبع هذ
ه يكون أقوالهد من سرد الشايفرغ  ادة ، وبعدمالشهاخرج عن موضوع  إذا إلاحد أطعته من امق

بة ايحق للني ا، كم احهاستيضا أجلضة من مالغاط النقا أنه بشستجوابالحق في اللمحكمة 
 سئلةلأايمكن لهم توجيه  لمتهم فلاالمدني و الطرف اع ابة لدفلنساب اأمشرة ، اه مبإستجواب ايضأ

 . (3)ضيالقاعن طريق  إلاهد اللش

ن كان مريحا للشاهد إلا أنه وقد  انتقد البعض هذا النظام على أساس أن السرد التلقائي وا 
 غير كافي ، لأنه لا يتيح للقاضي الحصول على كل المعلومات نتيجة ما قد يحدثه النسيان أو
رغبة الشاهد في التهرب من نقطة دقيقة ، لذلك كان لزاما توجيه أقوال الشاهد على النحو الذي 
يمكن فيه الحصول على المعلومات الكافية ، مع الحرص على عدم الاصطدام معه حتى لا 

 . (4)يفقد الخط الذي يسير عليه

 . 188( براهيمي صالح ، المرجع السابق ، ص 1) 
 . 245-244( عماد محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص ص 2)
 . 189( براهيمي صالح ، المرجع السابق ، ص 3)
 . 244( عماد محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص 4)
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هد الشاكرة اش ذاعنإ ىإله يؤدي نلألفرنسي ا النظامثل هو ملأا النظام أننرى  انأن إلا
ت بطريقة المعلومالحصول على اضي في القاعد ايس ائع ، كمالوقاته بترتيب اوتنسيق ذكري

عده على اهد ويسالشات اضي قدر ا، كذلك يبين للق سئلةلأايجهد نفسه بطرح  أنئية دون اتلق
 ه .أقوالصيته ومن ثم تقدير مدى صحة خلتعرف على شا

ي ألفرنسي التشريع ار عليه الذي سالمنهج انفس  انتهجئري فقد الجز النسبة للتشريع اب اأم
 233/3ل نص م هد وذلك من خلاالشا استجوابئع ومن ثم ائي للوقالتلقالسرد اطريقة 

 ازملا هار ي ادته بتوجيه ماهد لشهاكل ش أداءلرئيس بعد التي نصت على : " يقوم ا .جج.ا.ق
 ثمة محل لذلك". كان نإ سئلةلأالدعوى من ا فأطرايقترحه عليه  اهد ومالشاعلى  أسئلةمن 

لحقيقة وتحقيق ا لاكتشاف اتهدف كله قانونيةالئل الوسا أنسبق نستنتج  ال ممن خلا
هد الشا نهد ، لأالشات عن المعلوماهي جمع  قانونيةفضل وسيلة أ أننرى  انأن إلالة ، العدا
 الخلقلسيرة و الحسن اهد الشا اأم،  لحقاعلى قول  اينأميعد لا وسمعته  أخلاقهلذي يثبت سوء ا

 لة .اللعد اكبير  انافهو يعتبر ضم

 شهادة الشهودعلمية لفحص وتحليل الئل اوسال:  الثانيلفرع ا

يمكن  الهلتي من خلاالعلوم ، و النفس وبقية اعلم  الن التي يقدمهائل الوساتلك  اد بهاير 
 إلىلعلمية ائل الوساتنقسم ، و  اللوقوف على مدى صحته اصرهادة وتحليل عنالشهافحص 

 . (1)إرادتهتؤثر في  ئل لااهد ، ووسالشا إرادةئل تؤثر في اوس

 تي :لآالنحو اجزئين على  إلىلفرع ا اتقسيم هذل ارتأينا وعليه

 أولا : الوسائل العلمية المؤثرة في إرادة الشاهد

 دته وحرية اختياره ،يقصد بها تلك الوسائل العلمية التي تستخدم على الشاهد فتعدم إرا    

 وتخرج كل ما هو دفين في مكنون نفسه بطريقة لا إرادية ، ولعل أهم هذه الوسائل نجد

 . 248-247 ص سابق ، صال( عماد محمد ربيع ، المرجع 1)
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 . (1)بشكل موجز اطيسي ، وسنعرض لكل منهمالمغنالتنويم المخدرة و اقير العقا

 لمخدرة اقير العقا – أ

 إذاه أنئي ، حيث الجنالتحقيق افي  اهماستخدالتي يتم المخدرة اد المو اتلك  ايقصد به
لعشرين دقيقة ثم از مدة و اتتج لة نوم عميق تستمر فترة لااح إلىلشخص تؤدي به ا اهاطاتع

 الاختيارلقدرة على اه يفقد أنلتخدير سليم في حين ال مدة ي خلاالإدراك جانبلايستيقظ ويظل 
 . (2)خلهابد التعبير عن كل مارحة و المصا إلىدفعه ي ادي ممار لإالتحكم او 

ركون ، انو لأالصوديوم و ال اركوفين وبنتوثالنار المخدرة نجد عقاد المو اهذه  أهمومن 
 . (3)لحلق ببطء شديداقير عن طريق العقاوتستخدم هذه 

 التنويم المغناطيسي  –ب 

وهو ما يسمى "بالنوم يقصد به إحداث نوم اصطناعي أو افتعال حالة نوم غير طبيعي 
الاصطناعي" ، فهو عبارة عن عملية إيحائية تحجب الذات الشعورية للنائم وتبقى ذاته 

 . (4)اللاشعورية تحت سيطرة المنوم المغناطيسي

فالتنويم المغناطيسي يعمل على شل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان فيفقده السيطرة على 
الأسرار المختزنة في عقله ، وفي غالب الأحيان يؤثر تصرفاته ومن ثم يكشف عن الكثير من 

المنوم في شخصية النائم إلى الحد الذي يجعله يجيب على الأسئلة التي توجه إليه على النحو 
 . (5)الذي يريده القائم بالاستجواب

 
 

 . 249-248 ص سابق ، صال( عماد محمد ربيع ، المرجع 1)
 . 426، ص  2008، مصر ،  قانونيةاللكتب ار ادية ، دالمائية الجنا دلةالألهيتي ، امرهج  داحم ( محمد2)
 . 250-249 ص بق ، صاسال المرجعد ربيع ، د محما( عم3)
   ( فتحي محمد أنور عزت ، الخبرة في الإثبات الجنائي، الطبعة الأولى،دار النهضة العربية، القاهرة،4)

 .475ص ،   2007مصر،     
 .419 – 418هيتي ، المرجع السابق ، ص ص ( محمد حماد مرهج ال5)
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 هدالشا إرادةلمؤثرة في العلمية غير ائل الوسا:  ثانيا

تقتصر على  امنا  و  إرادتهتؤثر في  هد ولاالشالتي تستخدم على ائل الوساتلك  ايقصد به
معينة  أسئلةتوجيه  أثناءهد الشاب التي تنتا إراديةللااو  راديةلإالتعبيرية ات الحركاتسجيل 

ت ، وسنعرض لكل الذكريالكذب وتجربة تجمع از كشف ائل جهالوساهذه  أهمومن  ،(1)ليهإ
 بشكل موجز . امنهم

 لكذباز كشف اجه – أ

ت التغير ا أو إراديةللاالتعبيرية ات الحركالتي تسمح برصد وتسجيل اجهزة لأايقصد به تلك 
 نالجلد عند سريامة و اة مقلقلب ودرجات التنفس وضربادة بحركة التي تتعلق عالفسيولوجية ا
ية نالبيالرسوم ات وتحليل التغير اتسجيل تلك لدموي ، فعند الضغط ائي خفيف فيه و ار كهرباتي
 ادلى بهألتي ا قواللأالحصول على حكم تقديري لمدى صحة از يمكن الجها اردهأو لتي ا
بي ، بسبب لعصازه اتؤثر على جه انفعاليةيكذب تعتريه شحنة  الشخص عندما نهد، لأالشا
 . (2)لحقيقةالكذب و ائر بين الداخلي الداع انتيجة للصر  أولكذب اوف من قول لخا

ت التغير ايقتصر فقط على تسجيل  امنا  هد ووعيه ، و الشا إرادةيؤثر في  ز لاالجها افهذ
لبعض على تسميته اصطلح ا، ولذلك  (3)هستجوابا أثناءهد الشاعلى  ألتي تطر الفسيولوجية ا

ز كشف امن تسميته "جه ع طبيعته بدلامسب اتتن اهنلفسيولوجية " لأات التغير اس از قيا"جه
 . (4)لكذب"ا

  
 

 . 255(عماد محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص 1)
 .250 – 249، ص ص 2006( مصطفى محمد الدغيدي،التحريات والإثبات الجنائي،دار الكتب القانونية،مصر، 2)
 . 256سابق ، ص ( عماد محمد ربيع ، المرجع ال3)
 . 250( مصطفى محمد الدغيدي ، المرجع السابق ، ص 4)
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 تجربة تجمع الذكريات  –ب 

من التجارب العلمية الحديثة التي يستخدمها علماء النفس للكشف عن الحقيقة الخفية في 
ذهن الشاهد تجربة تجمع الذكريات أو تداعي الألفاظ ، ومفاد هذه التجربة أن يتم كتابة كشف 

لمطلوب ادث الحاشرة باقة مبثة لهن علاثلا أو ناثنتا امنهحتوي على عشرون كلمة مثلا ، ي
تي على أقرب كلمة تأيرد بسرعة ب أنخير لأا اهد منه ، فيطلب من هذالشامعرفة موقف 

 . (1)ذهنه

تثير في  لتي لاات الكلمالمستجوب يرد بسرعة على ا أنرب التجاضحت هذه أو ولقد  
للفظ افي  طؤالتبا اويمتد هذ الرد عليهافي  أطاه يتبنإسة فالحسالكلمة ا اأم،  امر اي تذكأذهنه 

 اله وفيماق التفكير فيما إلىصرف ناذهنه يكون قد  نسة لأالحساحقة للكلمة للااحتى للكلمة 
 . (2)لقضيةاح الرد عينه مفتا ايكون هذ ناحيلأاينتج منه ، وفي بعض  أنه اعس

لعلمية ائل الوساهد ، و الشا إرادةلتي تؤثر في العلمية ائل اللوس اتطرقن اخير بعدملأاوفي 
 رادةلإامؤثرة في  تكانء ائل سو الوساكل هذه  أن إلى الإشارة اتجدر بن ، إرادتهتؤثر في  لتي لاا
ئل يمس الوسالبعض من هذه ا أنوذلك بحجة  إليها الالتجاءلفقه اء و القضاقد حرم ف،  لا أم
طيسي ، المغنالتنويم المخدرة و اقير العقال و اكتن إرادتهشخص ويؤثر في لجسدية للاة ملسلااب
يضمن بطريقة  ه لاأن إلالشخص ا إرادةيؤثر في  لا كان نا  ئل و الوساخر من هذه لآالبعض او 

ئل تكون الوسال هذه من خلا إليهالمتوصل ائج النتا أنلحقيقة ، بمعنى ا إلىلوصول امؤكدة 
 . (3)يقةئج دقاتعتبر نت محل شك ولا

 

 

 345( شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ، ص 1)
 . 268( عماد محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص 2)
 ( محمد مروان ، نظام الاثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري ، الجزء الثاني ، ديوان المطبوعات 3)
 . 442-439، ص ص  1999الجامعية ، الجزائر ،  
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ء صورة اعطإ النو ا، حيث حشهادة الشهودهية الفصل حول ما افي هذ استنارت در اد
وذلك حتى  اهيتهام ناب مهمة لبينالتركيز على عدة جو ال من خلا شهادة الشهودمفصلة عن 

 المختلفة ، ومن ثم قمنا ابهنامن جو  شهادة الشهودعلى  لتعرفالبحث ا اتسنى للمطلع على هذي
 شهادة الشهودمفهوم  إلى لو الألمبحث افي  الى مبحثين ، بحيث تعرضنإ لفصلا ابتقسيم هذ
المدنية د المو افي  ايتهأهم اوكذو القانون  يالقانونلفقه اللغة و افي  ايهناسة مختلف معاوذلك بدر 

 إلىه افقد خصصن الثانيلمطلب ا اأم،  لو الألمطلب افي  كانئية ، وكل ذلك الجناو 
 لو الألفرع افي  شهادة الشهودئص اعن خص ا، حيث تحدثناعهاو أنو  شهادة الشهودئص اخص
قوة مطلقة في  اله أنسه و ابحو  نسانلإايدركه  ادة شخصية وتنصب على مالشها أن اوبين

عن  احدثنتدة قد تكون حجة مقنعة وقد تكون حجة متعدية ، و الشها أن اشرنأ ا، كم الإثبات
دة الشهاية من ابشرح كل نوع على حدى بد احيث قمن الثانيلفرع افي  شهادة الشهودع او أن
قوى أي هشرة المبادة الشها أن إلى اتهينناع ، و مالتسادة بالشهاعية ثم السمادة الشها إلىشرة المبا
النفي و شهادة دة اشه إلىسطر موجزة أفي  اشرنأ ائية ، كمالجنائل المسادة في الشهاع او أن

 الإثبات.

 لو الألمطلب افي  امطلبين ، تحدثن إلىه افقد قسمنلفصل ا امن هذ الثانيلمبحث ا اأم
هد الشايتعلق ب ام اومنه اتهادة في حد ذالشهايتعلق ب ام افمنه شهادة الشهودعن شروط صحة 

ئل فحص وتحليل افيه عن وس اتحدثن الثانيلمطلب ا اأمكل شرط على حدى ،  اوقد شرحن
 نا  لعلمية و ائل الوسا أن إلى وانتهيناة ، ئل علمياوس اومنه قانونيةئل اوس افمنه شهادة الشهود

ل افي مج إليهاللجوء ا اء قد حرمالقضالفقه و ا نإف المشرع عنهاسكوت  أمامه أن إلاحديثة  تكان
 ئية .الجنالدعوى البحث في ا
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 الفصل الثاني 

 ماهية جريمة شهادة الزور

فتكون بذلك  ، البشريةبه النفس  تتأثر بما بما أن الشهادة صادرة من إنسان فهي تتأثر
 لك لعدةغيير العمدي وذريف والتحللتمعرضة والنسيان وأخطر من ذلك فهي  أطمعرضة للخ

الزور فهي من  بشهادة ىيدع ما وهذا ،أو غيرها  الانتقام أو المصلحة أسباب كالخوف أو
 . لأفرادمن مساس بحقوق ا فيها أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون لما

إدانة بريء وحرمانه من حريته وشرفه وربما من حياته في بعض  ىفهي تؤدي إل من جهة
ومن جهة أخرى فهي تساهم في  ، وقد تؤدي إلى إفلات مجرم من العقاب وبقائه حرا، الأحيان

هدار مصداقية القضاء ، تضليل العدالة  كانت جريمة شهادة الزور من أخطر الجرائم في  ولماوا 
تنظيم قواعدها  وذلك من خلال ، جب ذلك إحاطتها بالعناية اللازمةالمجال الجنائي استو 

الإجرائية ، وكذا فرض عقوبات صارمة على كل شاهد أقسم يمينا على قول الحق و أخل 
بواجبه المقدس في مساعدة السلطة القضائية على اكتشاف الحقيقة ، بالإضافة إلى تقرير 

 حقوق للمضرور من هذه الجريمة الخطيرة.

ناول في المبحث الأول نت ، لفصل إلى مبحثينا تقسيم هذالالأساس ارتأينا  ى هذاعل
 خصصناه لدراسة الإطار الإجرائي  لمبحث الثانياأما  ،جريمة شهادة الزورالإطار الموضوعي ل

 الزور. لجريمة شهادة
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 المبحث الول

 الإطار الموضوعي لجريمة شهادة الزور 

لذلك كان لزاما على من يستدعى  أهمية كبيرة بالنسبة للتحقيق، تشكل الشهادة الجنائية  
 الصدق والحقيقة، بإهدار يسمحان مطلقا ق والقانون لاالشهادة أن يقول الحق لأن الأخلا لأداء

 لاضاه فيندينه ود تزييفها لأي سبب من الأسباب خسر أو تغيير الحقيقة تعمد الشاهد وعليه إذا
 وتحقيقا للعدالة إنصافا لحقوق الأفراد مثومن  الزور، قانون على شاهدعن العقاب الذي يوقعه ال

حاطتها الزور الشهادة بالعناية الكافية وذلك من خلال تجريم شهادةوجب إحاطة  بمجموعة  وا 
 التي تحكمها. من الضوابط

ــى هــذا ــا  عل ــين تقســيم هــذالالأســاس ارتأين نتنــاول فــي المطلــب الأول  ، المبحــث إلــى مطلب
 .دراسة أركان هذه الجريمةل  المطلب الثاني خصصناه أما الزور، جريمة شهادةتعريف 

 المطلب الول

 تعريف جريمة شهادة الزور 

 من أخطر الجرائم التي تواجه القضاء وتقف عائقا ضد كانت شهادة الزور لما 
القانون  فلم يضع قانونيا أما ، وفقهيا تعرف على معناها لغوياالكان من الضروري  قيته،امصد
نما  كون أن وظيفة ، به مسلم  هو مع ما انسجاما لها تعريفا القانون ليست التصدي للتعاريف وا 

من  بعدها ما و 232 في الموادما نص عليه المشرع وذلك ،  وضبط أحكامها تنظيم إجراءاتها
 .قانون العقوبات الجزائري

ـــى هـــذا ـــرعين تقســـيم هـــذاللأســـاس ارتأينـــا ا عل ـــب إلـــى ف ـــي الفـــرع الأول  ، المطل نتنـــاول ف
 الـزور فـي الفقـه لمقصـود بشـهادةلأمـا الفـرع الثـاني خصصـناه  ، ي اللغـةفـ الزور بشهادة المقصود
 القانوني.
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 اللغة في المقصود بشهادة الزور: الفرع الول

بمعنى نسب إلى  شهادة فنقول زور م ،في اللغة أي كذب في الكلا تعني شهادة الزور
 .(1) وبهتانا أي اتهمه زورا ، فلان شيئا كذب وزورا

فيدعي  ، إفك ، بهتان ،ق اختلا ، تراءفا ، أي كذب جعل يزور يعني الفعل زور كما
 هو بخلاف ما عن الشيء بمعنى كذب أي الإخبار وعليه زور ، شهادة الباطل أي يشهد الزور

 .(2)عليه في الواقع

 القانوني المقصود بشهادة الزور في الفقه: الفرع الثاني

الفقيه  وتعريف "جارومن بينها تعريف الفقيه " الزور عدة تعريفات لشهادة الفقهاء أورد لقد
نذكرها مع عبيد"س الدكتور"رؤوف وتعريف "شهاد هابيل البرشاوي "وتعريف الدكتور "جارسون"

 :كما يليوهي فائدتها إلى  بالنظر إليها موجهةلاالإشارة إلى الانتقادات 

 :لشهادة الزور Garraudرو" تعريف الفقيه "جا -1

أمام  ضورحمن شخص مكلف بال فعل صادر أنهاشهادة الزور ب  (3)الفقيه " جارو" عرف
 ، صحيحا شيئا عمدا ينكر أو ، شيئا خاطئا عن قصد فيقوم بتأكيد بشهادته ، للإدلاء القضاء

 بالآخرين وتضليل العدالة. رارضفيتسبب بذلك الفعل في الإ

 كونه يقتصر، أنه ليس جامعا لمفهوم شهادة الزور التعريف بحجة هذاهاء الفقبعض  انتقد قد
يتناقض مع  ما وهذا ، بالحضور أمام القضاء ويزيف الحقيقة فقط على عقاب من يكلف رسميا

 ،ق.إ.ج.ج 231و 255/3لنص م طبقا داء شهادتهلأ نفسه أمام القضاء من يتقدم من تلقاء

 

 .471-470ص ص ، قالمرجع الساب ، (جبران مسعود1)
 .630-629ص ص، المرجع السابق، العربية في اللغة (المنجد2)
 الطبعة ، العامة بالمصلحة الجرائم المضرة ، شرح قانون العقوبات ، كامل السعيدالفقيه الفرنسي " جارو" ، أنظر في ذلك (3)

 .242ص  ، 2008،الأردن   ، دار الثقافة ، الأولى
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يمكن  منطقي لأنه لا الأمر غير جريمة شهادة الزور، وهذا فلا يمكن متابعته بارتكاب
 .(1)لأدائها هرسميا للشهادة وبين من يتقدم من تلقاء نفس ىالتفريق في التجريم بين من يدع

الشهادة لأن بدلاء الإكما أن هذا التعريف أغفل مسألة هامة وهي وجوب أداء اليمين قبل 
 ، و ليس فقط في تغيير الحقيقة. ن في الحنث باليمينالأساس في العقاب على شهادة الزور يكو 

رجوع الشاهد في أقواله قبل إقفال باب أن بالإضافة إلى أن هذا التعريف أهمل مسألة  
المرافعة يعفيه من تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور، وعليه لا يجوز توجيه تهمة شهادة 

 .(2)ق. إ .ج .ج  237/2م  الزور إلا بعد إقفال باب المرافعة طبقا لنص

ل السعيد  في تأييده للانتقاد الأول ورفضه للانتقادين الثاني مونحن نتفق مع الدكتور كا
فمنها من يعاقب على شهادة الزور  ،والثالث بحجة أن الإجماع غير منعقد في التشريعات 

أيضا على  بالإضافة إلى أن بعض التشريعات تعاقب ،  حتى ولو تمت  من دون حلف اليمين
ومن ، بعد  اتشهادة الزور  بمجرد إدلاء الشاهد بأقوال كاذبة حتى ولم يتم إقفال باب المرافع

 .(3)بين هذه التشريعات  نجد التشريع الأردني

 :لشهادة الزور Garçonتعريف الفقيه "جارسون"  - 2

ولتعريفات أخرى  "جارو"لتعريف الفقيه  (4)بعد الانتقاد الذي وجهه الفقيه الفرنسي "جارسون" 
كونها لم تشر إلى عقاب الشاهد الذي يشهد زورا في التحقيق الابتدائي ، وكذا الشاهد الذي 

، قام بوضع تعريف لشهادة الزور يكون أكثر اتيتراجع عن شهادته قبل إقفال باب المرافع
حنث باليمين شمولية من التعاريف السابقة ، فعرفها بدوره على أنها :"شهادة تقوم على أساس ال

في دعوى جنائية أو مدنية وأنها غير قابلة للرجوع  فيها وأنها كاذبة عمدا ، وتحمل طابع غش 
 العدالة لصالح أحد الأفراد أو ضده".

 .242كامل السعيد ،المرجع السابق، ص  (1)

ادة الرووئ :" و يوجه الرئيي  بلرا الق رإ لاب راا لرار الائاإلرام  لرن اره يهره إيره  ر ق.إج.ج على  2/ 237تنص م (2)

دعرروة يريررئة  ليارروا الحررإ و يحرركئم للررد كلرر  ارره يه يبوالرره مرريللد ل ررا اقررك ا ه ارره يجررا ل ليررإ اللاولررام الااررئئة 
 ل  ادة الووئ عقد الابلضاء ".

 . 243كااا المليد ، الائجع المالإ ، ص  (3)
 .243ال ايه ال ئقمي "جائموه" ، يقهئ إي كل  كااا المليد ، الائجع المالإ ، ص (4)
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شهاد "الرغم من أن هذا التعريف أكثر دقة من تعريف الفقيه "جارو" إلا أن الدكتور على 
انتقده كونه  لم يكن جامعا لكافة أركان الجريمة حيث أنه أهمل ركن الضرر  "هابيل البرشاوي

الذي قد يعتبر ركنا أساسيا في جريمة شهادة الزور، والسبب في إهمال "جارسون" للضرر يكمن 
 . (1)أركان جريمة شهادة الزور  عنيعتبره ركنا مستقلا  في كونه لا

 :لشهادة الزور " شهاد هابيل البرشاويالدكتور " تعريف  -3

أن التعريفات السابقة لشهادة الزور غير كاملة فهي  "شهاد هابيل البرشاوي" يرى الدكتور 
"شهادة شخص لذلك وضع لجريمة شهادة الزور التعريف التالي:، عدة جوانب  قاصرة  من

أجازت المحكمة قبول شهادته أمامها وسمعت يمينه وتأكدت من أهليته للشهادة فيقرر عمدا أن 
، ولم يفكر في العدول عن أقواله  يخالف الحقيقة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة
 . (2)الكاذبة حتى يتم إقفال باب المرافعة في الدعوى الأصلية" 

والفقيه  "جارو" أنه جاء جامعا لكل من تعريف الفقيه التعريفما يلاحظ على هذا 
، حيث أنه حاول الإلمام بكل أركان جريمة شهادة الزور، فأشار بذلك إلى وجوب "جارسون"

اليمين يجعل الشهادة أكثر أن  والحكمة من ذلك ، تأدية اليمين قبل أداء الشهادة أمام المحكمة
ى نفسه بأنه يقول  الحق ، كذلك أشار إلى عنصر تغيير فالشاهد يشهد الله علمصداقية ،  

الحقيقة فالشاهد  يدلي بأقوال كاذبة بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة ، وعليه فعنصر 
الجنائي متوفر في تزييف الحقيقة وكذا في إلحاق الضرر ، بالإضافة إلى أنه أشار في  القصد

قواله الكاذبة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى هذا التعريف إلى إصرار الشاهد على أ
 .(3)الأصلية 

أكثر دقة وشمولية من التعريفين  "شهاد هابيل البرشاوي"على الرغم من أن تعريف الدكتور 
السابقين ، إلا أن البعض انتقده بحجة أن الأركان التي أشار إليها ليست موضع إجماع 

 . ى أن شهادة الزور يجب أن تؤدى أمام المحكمةفقد أشار في تعريفه مثلا إل تشريعي ،

 .587-586ص شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق ،ص (1)

 .587شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع نفسه ،ص (2)

 .244، ص المرجع السابق كامل السعيد ،  (3)



   48 

 

حين أن بعض التشريعات تعاقب على شهادة الزور حتى ولو وقعت أثناء التحقيق في 
   (1).الابتدائي

  :لشهادة الزور "رؤوف عبيد"تعريف الدكتور  -4

على أنها " تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء وبعد "رؤوف عبيد  "عرفها الدكتور
 . (2) "حلفه اليمين القانونية تغييرا من شأنه تضليل القضاء 

  ا العدالة.ما يلاحظ على هذا التعريف أنه أغفل الإشارة إلى الضرر اللاحق بالغير وكذ

 من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا صعوبة وضع تعريف جامع لجريمة شهادة الزور
التشريعات على أركان تلك الجريمة ، إلا أننا على الرغم من ذلك نرى أن التعريف  فقلعدم توا

الأكثر دقة وشمولية لجريمة شهادة الزور هو التعريف الذي جاء به الدكتور" براهيمي صالح" 
جريمة يتعمد فيها الشاهد الذي قبلت شهادته أمام القضاء تغيير حقيقة »:حيث عرفها على أنها 

الواقعة التي يشهد  عليها بعد تأديته لليمين القانونية وذلك بقصد الإضرار بالغير وتضليل 
قفال باب  العدالة ، ولم يكن قد تراجع عن أقواله الكاذبة إلى حين التوقيع على المحضر وا 

 . (3)«مرافعةال

ــه لجريمـة شـهادة الـزور مـن وجهـة نظرنـا نـرى أن هـذا التعريـف الأخيـر هـو التعريـف الـراجح و  ، لأن
  أكثر دقة و شمولية من التعاريف السابقة ، حيث جاء جامعا لكامل عناصر قيام هذه الجريمة .

 

 

 

 .244، ص المرجع السابق كامل السعيد ،  (1)

 ص ،1985اصئ، ،ال كئ اللئلي الأ راص و الأاواا ، ال للة الثااقة،دائئؤوف عليد ، جئايم الاعلداء علن  (2)

238. 

 .208لئاهياي صالح ، الائجع المالإ ،ص (3)
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 المطلب الثاني

 أركان جريمة شهادة الزور

فر ثلاث أركان لقيامها والمتمثلة في الركن الشرعي والركن المادي اكل جريمة تتطلب تو 
مة شهادة الزور فعلى الرغم من أنها أكثر تعقيدا من الجرائم والركن المعنوي ، وبالرجوع لجري

قية أقوال الشاهد ، إلا أنها جريمة تقوم على نفس االأخرى لصعوبة التحري في مدى مصد
 الأركان وهي الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي ، وسنخصص لكل ركن فرع . 

 الركن الشرعي: الفرع الول

ن العقوبات الجزائري ، نجد أن المشرع قد نص على مسألة شهادة بالرجوع إلى قانو 
نصاف العدالة ، وذلك بتجريمه لها وفرض عقوبات صارمة عليه، الزور ا من أجل قمعها وا 

حيث تم النص على جريمة شهادة الزور  ضمن الجزء الثاني من الكتاب الثالث من الباب 
وذلك  ، عنوان شهادة الزور واليمين الكاذبةالأول في الفصل السابع من القسم السابع تحت 

 من قانون العقوبات الجزائري. 237إلى غاية المادة  232ضمن المواد من 

 الركن المادي لفرع الثاني:ا

أن الركن المادي لهذه  يتضح لنا شهادة الزور، لجريمة من خلال التعريفات السابقة
 :(1)وهيالجريمة يقوم على خمسة عناصر أساسية 

 بشهادته أمام القضاء يدلي الشاهدأن  -1
 حلف اليمين الشهادة بعد يةتأد -2
 تغيير الحقيقة بتزييف و أن يقوم الشاهد -3
 محتمل حال أو وجود ضرر -4
 إصرار الشاهد على أقواله الكاذبة وعدم رجوعه فيها   -5

                      
 .463، ص2008ماد ، مصر، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ، الجزء الرابع ، مطبعة الاعت (1)
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 اءضأن يدلي الشاهد بشهادته أمام الق:أولا

سواء كانت القضية جزائية  ، المجالس القضائية يجب أن تؤدى الشهادة أمام المحاكم أو
 إدارية. مدنية أو عقارية أو أو

ذا نه تحقيق نهائي تؤسس المدنية بصفة عامة لأ إشكال في المواد يثير لا كان الأمر وا 
 بثلاث مراحل، يختلف في المواد الجزائية لكون الدعوى العمومية تمر مرلأحكام ، فاالأ عليه

أمام جهات  اوأخير ، ثم أمام قاضي التحقيق  فالشاهد يدلي بأقواله أمام الضبطية القضائية،
تمت خارج  ، فهي شهادة بها أمام الضبطية القضائية ىففيما يخص الشهادة المدل ، الحكم

   .(1)نها تؤدى دون حلف اليمينإلا على سبيل الاستدلال لأ يأخذ بها المحكمة فلا

 بعد أداء اليمين القانونية فلا التي تؤدى أمام قاضي التحقيق ولو أما فيما يخص الشهادة
مرحلة  هو إلا ، ذلك أن التحقيق الابتدائي ما يمكن متابعة صاحبها ولا تشكل شهادة زور

عدادية فقط  برة تكون بالتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بنفسها.والع ، تمهيدية وا 

مكن الشاهد من العدول عن الكذب وتصحيح تبالإضافة إلى أنه من مصلحة العدالة أن 
، و من ثم عدوله عن تقيده بأقواله التي سبق له إبداؤها في التحقيق فلا، أقواله أمام المحكمة

 .  (2)حقيق لا يعرضه لعقوبة جنائيةتلك الأقوال الكاذبة المدلى بها أثناء الت

و اعتمد قضاة الموضوع  أنه من جهة أخرى في حالة غياب الشاهد يوم المحاكمة ، إلا
فيمكن أن  ، المدونة في محاضر التحقيق التي تمت بعد أداء الشاهد لليمين اتعلى الشهاد

في مثل هذه و ، ه يشكل ذلك عنصرا مهما في تكوين اقتناع القاضي الجنائي في إصدار حكم
 .(3)الحالة يمكن القول بوجود جريمة شهادة الزور

 

 

 . 212-211ص  ص براهيمي صالح ، المرجع السابق ، (1)
 . 254ص رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، (2)
 . 213-212ص  ص براهيمي صالح ، المرجع السابق ، (3)
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من قبل  أمربالإضافة إلى أن الأقوال التي يدلي بها الشاهد أمام قاضي التحقيق الذي 
، لأن  كانت الأقوال كاذبة زور إذا المجلس بإجراء تحقيق إضافي تشكل شهادة المحكمة أو

 .(1)في تكوين اقتناع القضاة مهما التحقيق الإضافي يشكل عنصرا

 الشهادة بعد أداء اليمين أديةثانيا:ت

أن يؤدي ل أمام القضاء على الشاهد الماثق.إ.ج.ج  93/2طبقا لنص م ستوجب القانون ا
 خوف وأن أقول كل الحق ولا حقد ولا لصيغة التالية "أقسم بالله العظيم أن أتكلم بغيراليمين با

 ن الشاهدلأ ، قيةاوذلك قبل أدائه للشهادة حتى تكون شهادته أكثر مصد غير الحق "، يءش
 مه.ض نفسه لغضب الله وانتقاكذب في أقواله عر   نفسه فإذايشهد الله سبحانه وتعالى على 

 93/2م لنص  ة بطلانها طبقايه فاليمين القانونية واجبة قبل أداء الشهادة تحت طائلوعل
في  ومن ثم فكل شاهد يؤدي اليمين يعاقب على شهادة الزور في حالة الكذب عمدا ، .إ.ج.جق

ها أنه قام بأدائ اليمين إلا الملزم بأداء هد غيراأن السؤال المطروح يكون بشأن الش ، إلا شهادته
 فهل يعاقب على جريمة شهادة الزور؟ ، ف الدعوىاأطر  دون معارضة من النيابة العامة أو

تتوفر فيه  لف اليمين وحفإن كل شخص ي ، تم تطبيق الشرح الوارد في الكتب الفقهية إذا
دون سن  قام قاصر شهادة الزور، ومن ثم إذاجريمة بقية أركان الجريمة يتعرض لعقوبة 

مر فيه لأا وهذا الزور ، اء اليمين فإنه يتابع على ارتكاب جريمة شهادةبأد السادسة عشر
وذلك  ، .إ.ج.جق 228/3لذلك من المستحسن مراجعة نص م تقصير في حماية القاصر،

ليمين وكذا معارضة النيابة امن أداء  دون السادسة عشر بالنص صراحة على منع القصر
 . (2)م عدم مساءلتهم عن جريمة شهادة الزور، و من ث  العامة لحلفهم اليمين القانونية

 

، ديــــــــــــوان المطبوعــــــــــــات                 ، الجــــــــــــزء الأول القــــــــــــانون الجنــــــــــــائي الخـــــــــــاص فــــــــــــي التشــــــــــــريع الجزائـــــــــــري ، دردوس مكـــــــــــي (1)
 .216ص  ، 2005 ،الجزائر،الجامعية 

 يمين...  ق.إ.ج.ج على :" تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف 228تنص م  (2)

غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجـوز أن يسـمعوا بعـد حلـف اليمـين إذا لـم تعـارض النيابـة العامـة 
 أو أحد أطراف الدعوى". 
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 الشاهد بتزييف وتغيير الحقيقة  يامثالثا : ق 

ذا أدلى ن يلتزم بالصدق في أقواله ، و أمن واجبات الشاهد عند امتثاله أمام القضاء  ا 
الشاهد  نه يصعب التحري في مدى مطابقة أقوالأبتصريحات كاذبة تحققت شهادة الزور،إلا 

يفة القاضي ويتطلب منه البحث في نفسية الشاهد من ظو من لأمر الذي يضاعف ا، للحقيقة 
 .(1)ستخلاص كل الحقيقةاجل أ

ن الفقهاء إفستخلاص الكذب في الشهادة ، ن القانون لم يضع أية ضوابط لاأوبما 
لتين هامتين تساعد القاضي في تحليل شهادة الشهود أصل إلى مسشراح استطاعوا التو وال
 :تيوهما كالآ (2)ثبات الكذب فيها ا  و 

 إليها الشاهد في تغيير الحقيقة. أالوسائل التي يلج -أ
  الوقائع التي يعاقب على تغيير الحقيقة فيها. -ب

 

 ير الحقيقةالوسائل التي يلجأ إليها الشاهد في تغي -أ

وقائع لإلى إنكار كلي  أفي عدة احتمالات ، فقد يلج دير  إن تغيير الشاهد لشهادته قد
ن المتهم لم يقتل أن يحلف الشاهد اليمين بأالوقائع المنسوبة للمتهم ، ك يينف ، أيصحيحة 

 دبلا  د الشاهد إنكار الحقيقةمعليه إذا تعرآه يقتل ، و رتكاب الجريمة و ابينما كان حاضرا وقت 
 ر .الزو رتكابه لجريمة شهادة امن متابعته على أساس 

ن يشهد في أحتمال الثاني يتمثل في تعمد الشاهد إخفاء جزء هام من الحقيقة ، كأما الا
ن القاتل هو الذي أل عمدا غفوي، ن المجني عليه قد اعتدى بالضرب على المتهم أدعوى القتل ب

به للتمسك بأحكام الدفاع الشرعي الذي يعتبر  يم ويؤدبالضرب ، فهذا الفعل ينفع المته أبد
 .(3)إلى عرقلة سير العدالة  يوبالتالي هذا السلوك يؤد ، فيخفرف من ظروف التظ

، والقـانون الوضـعي  ، سـلاميالرجوع عن الشهادة وأثـره علـى حكـم القاضـي فـي الفقـه الإ محمد الأمير يوسف الصادق ، (1)
  .125ص، 2008مصر ،  ، طنطا  ، دار الجامعة الجديدة

 . 267-265كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص ص (2)

 .665-664شهاد هابيل البرشاوي ، المرجع السابق، ص ص  (3)
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فل ذكر أوصاف غن يأك مركز المتهم ،في تؤثر  الشاهد عن واقعة لا تحالة سكو  يفو 
كن متابعته ، ففي هذه الحالة لا يم ستعملها المتهم في ضرب المجني عليهاالعصا التي 

 .(1)جريمة شهادة الزور هرتكابلا

متناع الشاهد عن الإجابة عن بعض الأسئلة التي يطرحها القاضي لا ان أبالإضافة إلى 
نما يعتبر بمثابة يعد شهادة الزور متناع عن أداء الشهادة المعاقب عليه قانونا طبقا لنص ا وا 

 .(2)ا.ج.جق. 97/3م

قع اساس لها في الو  أيقوم الشاهد بتلفيق وقائع خيالية لا نأحتمال الأخير يتمثل في أما الا
ن يشهد المتهم بسرقة الضحية وهو يعلم أن المتهم بريء تماما ولم يقم أ، ك ضد المتهم

 .(3)بالسرقة

 التي يعاقب على تغيير الحقيقة فيها قائعالو -ب

خرها ، بل آإلى ن تكون الشهادة كاذبة من أولها أرط في العقاب على شهادة الزور تلا يش
ثر في موضوع أتغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة بشرط أن يكون هذا التغيير قد  ييكف

 حد أو يضره فلاأه أن يفيد أنن كان التغيير ليس من شإوعلى العكس من ذلك ف الدعوى ،
ق.ع.ج و ما يليها التي تؤكد على أن يكون  232، وهذا ما جاء في المواد  ب على ذلكاقع
 غيير الحقيقة لصالح المتهم أو ضده.ت

قرها الشاهد أجنبية عن موضوع الدعوى ولها تأثير على أنه إذا كانت الواقعة التي أكما 
نه أن يقرر الشاهد في جريمة السرقة ، بأنه لا يعلم شيئا عن ذلك في حين أك، مركز المتهم 

 . (4)االحالة يكون العقاب واجب رتكب مثل هذه الجريمة من قبل ، ففي هذهان المتهم قد أيعلم ب
 

 . 219- 218ص ص،  ، المرجع السابق براهيمي صالح (1)

ق.إ.ج.ج علــى : و يحـوز تطبيــق العقوبــة نفسـها بنــاء علــى طلـب رجــل القضــاء المـذكور علــى الشــاهد  3/ 97تـنص م  (2)
 الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته " 

 .666ص ، مرجع السابقرشاوى ، البشهاد هابيل ال (3)

 .473- 472ص ص ، ، المرجع السابق عبد الملك يندج (4)
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لة انتحال الشاهد اسما أبشأنها ، وهى مس الشراحلة مهمة اختلف أالإشارة إلى مسو تجدر 
 .مصاهرة لأحد الخصومأو  كاذبا أو إنكاره قرابة 

د بمثابة شهادة زور يعلا نتحاله اسما كاذبا اراح من يرى إخفاء الشاهد لهويته و شفمن ال
ومن جهة ،  بحجة أن البيانات التي أخفاها أو كذب فيها لا تتعلق بموضوع الدعوى من جهة

 اليمين . فأخرى أنها جاءت سابقة على حل

ن تأثير الشهادة على القاضي خر ضرورة تطبيق عقوبة شهادة الزور، لأويرى البعض الآ
ن أداء أو ،  لصلة التي تربطه بالخصمنفسه تختلف باختلاف الشخص الذي تصدر عنه وا

 .(1)الشهادة باسم منتحل هو تغيير للشهادة نفسها 

نه لا يمكن تطبيق عقوبة شهادة أالأول، بحجة  أيإلا أننا نرى أن الرأي الراجح هو الر 
بالإضافة إلى أن ،  غير متوافرة فيهفي مثل هذا التصرف لأن أركان جريمة شهادة الزور الزور 

، فيمكن بذلك متابعة الشاهد على أساس  اعنز وقع في وقائع غير متصلة بموضوع الالكذب قد 
  .جريمة انتحال هوية أو التصريح الكاذب

 رابعا: وجود ضرر حال أو محتمل

اب متهم قبعوذلك إما  ن تتسبب الأقوال الكاذبة التي أدلى بها الشاهد في ضرر،أيجب 
الحالة فشهادة الزور تلحق ضرر بالعدالة والمجتمع هذه  يأو إفلات مجرم من العقاب، وف بريء
 .(2)ككل 

 وأشترطت أن تكون شهادة الزور ضد المتهم اجدها ن.ع.ج ق 232وبالرجوع لنص م
  ، ومن ثم فالضرر قد يمس الأفراد عندما تتسبب شهادة الزور في عقاب شخص بريء هلصالح

 .م المنسوب إليه وقد يمس بالعدالة إذا أدى إلى تبرئة متهم قام بالجر 

 .474جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص (1)

ن، -س-منشــأة المعــارف ، مصـــر ، ديــف مــدنيا وجنائيـــا فــي ضــوء الفقـــه والقضاء،والتزي،التزويـــر  يعبــد الحميــد الشــوارب (2)
 . 331ص
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إلا أننا نرى أن الضرر يمس بالعدالة في كلتا الحالتين سواء بعقاب شخص بريء أو بتبرئة 
 شخص مجرم .

الذي يعاقب  في حكم الإدانة الضرر عين على القاضي إبرازو تجدر الإشارة إلى أنه يت
في تسبيبه ، وهو  قاصرا في الحكم يعتبر حكما وفي حالة عدم ذكر الضرر شاهد الزور،

 . (1)رقابة المحكمة العليايخضع ل

 إصرار الشاهد على أقواله الكاذبة وعدم رجوعه فيها :خامسا

 ةأنه في حال إلا ، عند مثوله أمام القضاء أن يلتزم الصدق في أقواله يجب على الشاهد
وذلك من  ، لحظةآخر في  الزور يمكنه الرجوع عن تلك الشهادة الكاذبة ولو إدلائه بشهادة

 .(2)حسن السياسة العقابية

لغائها كليا من موضوع الدعوى  وذلك كأن ، وبما أن الشاهد يستطيع الرجوع في شهادته وا 
 إلا تتحقق بذلك جريمة شهادة الزور فلا، (3)كذبت في شهادتي به أو ل رجعت عما شهدتيقو 
، أما إذا عدل عنها  نتهاء المرافعة في الدعوىا ىعلى أقواله الكاذبة حت بقي الشاهد مصرا إذا

 .(4)عتبرت هذه الأقوال كأن لم تكناة عفانتهاء المر اقبل 

،  أصبحت شهادته نهائيةا إذ الزور إلا ه شهادةوعليه لا يمكن متابعة الشاهد لارتكاب
لنص  فعة طبقااالرئيس إقفال باب المر  وتصبح الشهادة نهائية أمام محكمة الجنايات عندما يقرر

أما أمام قاضي الجنح والمخالفات فتصبح الشهادة نهائية بالنطق بالحكم في  ، .إ.ج.جق 305م
اعد تسري على شهادة الزور أمام القاضي ونفس القو ،  القضية التي أديت فيها الشهادة

 .(5)المدني

 .342ص،  2006أحسن بوسقيعة ،الوجيزفي القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، دار هومة ، الجزائر ، (1)
                             .                                              123( محمود الأمير يوسف الصادق ، المرجع السابق ،ص2)
دار يافا  و القضاء العشائري الأردني ، الطبعة الأولى ، الإسلاميبالشهادة بين الفقه  الإثبات( بسام نهار البطون الجبور، 3)

             .                                                               105، ص2010للنشر و التوزيع ، الأردن ،  العلمية
القانونية،  للإصداراتشريف الطباخ ، الموسوعة النموذجية في الإثبات في ضوء الفقه و القضاء ، الطبعة الأولى ، المركز القومي ( 4)

                                                                                                            .  136،ص2003
 .                                                                                  342( أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص5)
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 أدلى بها أمام محكمة غير وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد يعاقب على شهادة الزور ولو
 .(1)توى المجلسيقبل منه مراجعة شهادته على مس مختصة محليا أو نوعيا، ولا

 الركن المعنوي: الفرع الثالث

يقصد بالركن المعنوي في الجريمة القصد الجرمي ، فتتطلب شهادة الزور باعتبارها 
 جريمة عمدية توافر القصد الجنائي لدى الشاهد ، وينقسم القصد الجنائي إلى نوعين هما : 

  القصد الجنائي العام 
  القصد الجنائي الخاص 

الإرادة ، بمعنى أن يكون الجاني على علم  جنائي العام على عنصر العلم ولقصد الا يقوم
 بأن السلوك الذي يقوم به معاقب عليه قانونا ومع ذلك تتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك السلوك . 

أما القصد الجنائي الخاص فيعني بالإضافة إلى عنصر العلم والإرادة يجب أن يقصد 
 ن وراء ارتكابه للسلوك المجرم . الجاني تحقيق نتيجة معينة م

العام جنائي القصد الوعليه يتضح أن شهادة الزور جريمة عمدية تتطلب لقيامها توفر 
، بمعنى أن يكون الشاهد على علم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة وتنصرف  خاصوالقصد الجنائي ال

، كما لو شهد الشاهد زورا  إرادته إلى هذا التغيير ، بقصد الإضرار بالغير وعرقلة سير العدالة
ضد متهم لتعريضه لعقوبة جزائية ، أو أن يشهد زورا لصالح متهم لتبرئته من تهمة منسوبة 

 .(2)إليه

ولا يكفي للعقاب أن يكون كذب الشاهد ناشئا على عدم احتياطه أو عن تسرع في أقواله 
الأحوال لا يعاقب بغير تدبير،  أو لنقص في بصره أو سمعه أو ضعف ذاكرته ، ففي هذه 

ن كان يمكن مس  .(3)مدنيا إذا ثبت وقوع خطأ جسيم  اءلتهالشاهد على شهادة الزور وا 

 .217دردوس مكي ، المرجع السابق، ص( 1)
 .702- 699 ص   اد هاليا اللئ اوي ، الائجع المالإ ، ص( 2)

 . 138(  ئيف ال لاخ ، الائجع المالإ ، ص 3)
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ة شهادة الزور جريمة عمدية ، تشترط تعمد الشاهد قلب وعليه يتضح مما سبق أن جريم
الحقيقة أو إخفائها عن قصد وسوء نية أي بنية الغش و قصد تضليل القضاء ، ولا عبرة في 

فقد  يدفعه إلى ذلك عامل الانتقام من المتهم أو تحقيق مصلحة مادية أو  ، (1)ذلك بالباعث 
 (2).ك الأسباب لا يعتد بها القانونأدبية أو خدمة لأحد أطراف الدعوى ، فكل تل

ن  وتبعا لذلك قد قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة شاهد لارتكابه شهادة الزور حتى وا 
 وفي هذا السياق قضت بأن، كان الدافع الوحيد إلى ذلك الكذب هو دفع تهمة عن النفس 

أضافت:  و «لزور.. القانون لا يميز بين الكذب من أجل دفع تهمة عن النفس وبين شهادة ا»
لا تعذر شهادة الزور حتى ولو تذرع الشاهد بأنه لا يمكنه قول الحقيقة دون أن يتعرض »

  (3)«لا يمكن تجنبه يصيبه في حريته أو في شرفه  لضرر خطير

ضرار بالغير والعدالة يكون قد ارتكب وعليه فإن الشاهد إذا تعمد تغيير أقواله بقصد الإ
وما يليها  232عرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المواد من جريمة شهادة الزور، و 

 .(4)من قانون العقوبات الجزائري 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .218دردوس مكي،المرجع السابق، ص ( 1) 
 .236( عبد الحميد الشواربي،التزوير والتزييف مدنيا وجنائيا في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ، ص2) 
 .                                                                343المرجع السابق ، ص ( أحسن بوسقيعة ،3) 
 واستعمال المزور ، الطبعة الثانية ، دار هومة للطباعة والنشر  الأمانة( عبد العزيز سعد ،جرائم التزوير و خيانة 4) 
 . 97ص ، 2006 التوزيع ، الجزائر ، و
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  المبحث الثاني

 لجريمة شهادة الزور جرائيار الإــــالإط

تعتبر جريمة شهادة الزور من أخطر الجرائم التي تواجه تحقيق العدالة ذلك لأنها تؤدي  
للإضرار بالغير من جهة كأن يدين بريء بعقوبة جنائية أو يفلت مجرم من العقاب ، كما تؤدي 

 للإضرار بالعدالة وعرقلة سيرها من جهة أخرى .

وذلك من خلال وضع ، ضروري أن يحيطها المشرع بالعناية الكافية ومن ثم كان من ال
وكذا فرض عقوبات صارمة على ، قواعد إجرائية يتم إتباعها في حالة وقوع هذه الجريمة 

نصاف العدالة ، بالإضافة إلى حماية المضرور  مرتكب جريمة شهادة الزور من أجل ردعه وا 
 من جريمة شهادة الزور . 

تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتناول في المطلب الأول لارتأينا  على هذا الأساس
القواعد الإجرائية المتبعة في جريمة شهادة الزور والمسائل التي تثيرها ، أما المطلب الثاني 

 دراسة الآثار المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة .لنخصصه 

 المطلب الول 

 ادة الزور والمسائل التي تثيرهاالقواعد الإجرائية المتبعة في جريمة شه

تعتبر القواعد الإجرائية قواعد جوهرية يجب مراعاتها ، وتختلف هذه القواعد الإجرائية 
كالمحكمة ، المتبعة في جريمة شهادة الزور بحسب الجهة القضائية الماثل أمامها الشاهد 

قاضي ، أو في حالة ما إذا المجلس باعتباره درجة ثانية للت باعتبارها درجة أولى للتقاضي ، أو
 كان الشاهد أمام محكمة الجنايات . 

الزور بحسب المرحلة  من جهة أخرى تختلف القواعد الإجرائية المتبعة في جريمة شهادة
 .بعدها الجلسة أو سواء كانت أمام قاضي التحقيق أو أثناء سير، كتشافها االتي تم فيها 
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نتناول في الفرع الأول القواعد  ، طلب إلى فرعينتقسيم هذا الملساس ارتأينا لأا على هذا
الفرع الثاني نخصصه لدراسة المسائل الإجرائية  الزور، أما الإجرائية المتبعة في جريمة شهادة

  .الزور التي تثيرها جريمة شهادة

 الزور شهادة الإجرائية المتبعة في جريمة القواعد: الفرع الول

الجهة القضائية الماثل  سبالزور بح ة في جريمة شهادةتختلف القواعد الإجرائية المتبع
اكتشفت هذه الجريمة أثناء سير الجلسة فإن الشاهد يحاكم طبقا  ، ومن ثم إذا أمامها الشاهد
 :(1)للأحكام التالية

  محكمة الجنايات أثناء سيرالزور  شهادة الإجرائية المتبعة في جريمة أولا: القواعد

الزور في أقوال  إذا تبين من المرافعات شهادة يلي : " ا.إ.ج.ج على مق 237تنص م
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم  إما رئيس أن يأمرللالشاهد ف

يبرح مكانه لحين  الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا هذا
 المحكمة.  النطق بقرار

ويوجه الرئيس قبل أمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد، ي الأمر هذا وفي حالة مخالفة
دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد  الزور النطق بإقفال باب المرافعات إلى من يظن فيه شهادة

ن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ الآ
 الاقتضاء.

ذ ذاك يكلف  الرئيس كاتب الجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات وا 
 توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة. التي قد

 أمر الرئيس بأن يقتاديالقرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية  وبعد صدور
 افتتاح التحقيق معه. إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل

 

 .220دردوس مكي، المرجع السابق، ص (1)



   60 

 

يرسل الكاتب إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة  و
 ."الثالثة من هذه المادة 

 لا أمام محكمة الجنايات فهي تشكل بالضرورة جناية و الزور وقعت شهادة وعليه إذا
الاتهام باعتبارها درجة ثانية في  فيها إلا بعد صدور قرار إحالة من غرفة يمكن حينئذ النظر

 237أن يطبق الإجراءات المبينة في نص المادة التحقيق ، ولا يبقى أمام رئيس المحكمة إلا
 .ذكرها ق.إ.ج.ج السالف

 أحد الخصوم الشاهد بأن لا أو العامة بطلب من النيابة رئيس المحكمة تلقائيا أو فيأمر 
، ومن ثم وقبل إقفال باب المرافعات يوجه الرئيس  يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة

، ذلك لأن للشاهد الحق في العدول عن أقواله قبل إقفال باب  للشاهد دعوة أخيرة لقول الحق
تمسك الشاهد بأقواله الكاذبة بعد الإعلان عن إقفال باب المرافعات كلف  فإذا ، المرافعات

 بالإضافات والتبديلات والمفارقات الواردة في أقواله. س كاتب الجلسة بتحرير محضرالرئي

خر، آفي موضوع الدعوى الأصلية أوفي حالة تأجيلها إلى تاريخ  وبعد أن يصدر قرار
ل إلى وكيل الجمهورية كي يطلب افتتاح تحقيق معه بغير تمه الرئيس باقتياد شاهد الزور يأمر

 .الذي حرره كاتب الجلسة حضربنسخة من الم مرفوقا

فإن رئيس المحكمة  إذا تبين له وقوع جريمة شهادة الزور أمام محكمة الجنايات ،  و عليه
فإنه لا يتمتع بسلطة تقديرية فاقتياد شاهد الزور أمام وكيل الجمهورية ، بل هو مقيد بإتباع 

عكس سلطته الواسعة  ق.إ.ج.ج السالفة الذكر، وذلك 237الإجراءات المنصوص عليها في م 
في تقدير شهادة الشهود ، فله أن يجزأ أقوال الشاهد فيأخذ ببعضها و يطرح البعض الآخر ، 
كما له أن يأخذ بالأقوال التي ينقلها الشاهد عن شخص آخر حتى ولو أنكرها الشخص الآخر 

موضوعية متى اطمئن لمصداقية الشاهد ، لان مسألة اقتناع القاضي أو عدم اقتناعه مسألة 
 .  (1)ترتبط بوجدانه ولا يخضع في ذلك لرقابة المحكمة العليا

     

 . 85المرجع السابق ، ص ، لالو رابح  (1)
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 المحكمة أثناء سير الزور شهادة الإجرائية المتبعة في جريمة القواعد ثانيا:

مخالفة في جلسة محكمة  ذا ارتكبت جنحة أوإ"يلي:  .إ.ج.ج على ماق 569تنص م
وقضى فيها في الحال  عنها ها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضرتنظر في

 بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء".

وقعت شهادة الزور أمام المحكمة ا وعليه يتضح من نص المادة السالفة الذكر أنه إذ
رئيس المحكمة  الحالتين تشكل جنحة، فيأمر في كلتاقسم الجنح وقسم المخالفات ف، بقسميها 

العامة والدفاع عند الاقتضاء  النيابة و بتحرير محضر عنها بعد سماع أقوال المتهم والشهود
أن المحكمة هي التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية عند ، بمعنى  ويقضي فيها في الحال

نفسها دون الحاجة لرفعها من طرف النيابة  فيها من تلقاء تنظر الزور و رتكاب جريمة شهادةا
 . العامة

الزور في  النيابة العامة إلى الشاهد تهمة شهادة هذا بالإضافة إلى أن توجيه المحكمة أو
نما تكون قد ، على الشاهدطا ضغ يعد تهديد أو لا ، الجلسة  ،منحها إياه القانون تمارس حقا وا 

من غيرها  ي وقعت شهادة الزور في جلستها أقدرفتكون بذلك محكمة الجنح والمخالفات الت
 .(1)وذلك صونا لكرامة القضاء وحفاظا على سير العدالة، على إثباتها والفصل فيها 

صح ي فلا نعقاد الجلسة،االدعوى العمومية أثناء ك يجب أن تقوم المحكمة بتحري كما
 .(2)تحريك الدعوى في جلسة لاحقة عن جريمة وقعت في جلسات سابقة

 له تحريك الدعوى ضد يجوز الزور أمام القاضي المدني فلا رتكبت شهادةاإذا  أما
نما الشاهد، لتتخذ إجراءات المتابعة العامة ويحيله إلى النيابة  رئيس الجلسة محضرا يحرر وا 

 .(3)قانونا النصوص عليها
 

 .309ص كامل السعيد، المرجع السابق ، (1)
 .237ص ق،، المرجع الساب براهيمي صالح (2)
 .345ص المرجع السابق، ، أحسن بوسقيعة( 3)
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 المجلس أثناء سير الزور شهادة الإجرائية المتبعة في جريمة القواعدثالثا: 

مخالفة في جلسة مجلس  رتكبت جنحة أوا يلي: "إذا .إ.ج.ج على ماق 568تنص م
رساله إلى وكيل الجمهورية  عنها الرئيس بتحرير محضر قضائي أمر كانت الجنحة  ذافإ، وا 

بالقبض على  له أن يأمر جاز عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور معاقبا
رساله فورا  .للمثول أمام وكيل الجمهورية " المتهم وا 

الزور على مستوى  شهادة تاكتشف أنه إذا وعليه يتضح من نص المادة السالفة الذكر
ويرسله إلى  عنها محضر بتحرير لمجلس يأمرفإن رئيس ا، الاستئناف  أي بعد، جلس مال

 المجلس في مواد وقعت أمام المحكمة أو سواء الزور وكيل الجمهورية،وبما أن جريمة شهادة
لرئيس  يجوز الحالتين معاقب عليها بأكثر من ستة أشهر، المخالفات ففي كلتا الجنح أو

رساله فورا المجلس أن يأمر                أمام وكيل الجمهورية.معه ملفه و  بالقبض على المتهم وا 
         

خوض فيها في لستعداد لاكان وكيل الجمهورية ووكيل المتهم على غير  إذا وفي حالة ما 
 .الحال فيمكن تأجيلها إلى جلسة لاحقة

 الزور الفرع الثاني: المسائل الإجرائية التي تثيرها جريمة شهادة

المرحلة التي تم فيها  شهادة الزور بحسب جريمةتختلف القواعد الإجرائية المتبعة في 
بعد  ، أو سبق توضيحها كما الجلسة سير أثناء كانت أثناء التحقيق الابتدائي أو اكتشافها سواء

سببا لإعادة المحاكمة في  عدي الزور شاهدضافة إلى أنه إذا صدر حكم بإدانة ، بالإ المحاكمة
 الزور. ادةهراسة بيانات حكم الإدانة في شنتطرق لد ار وأخي ، فيها الدعوى التي شهد

 التحقيق الابتدائي أثناء الزور أولا: اكتشاف شهادة

بأقوال كاذبة أمام قاضي التحقيق، فهل يحق للمحقق أن يوجه  قام الشاهد بالإدلاء إذا
 . الزور للشاهد؟ تهمة شهادة
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الشهادة التي تتم أمام د فقط بتأن العديد يرى أن نع كانت هذه المسألة محل خلاف،إذ لقد
عدادية للأدلة  المحكمة وذلك على أساس أن مرحلة التحقيق الابتدائي هي مرحلة تمهيدية وا 

 لصالح المتهم أو ضده، ازور  الذي يشهد يعاقب الشاهد بالإضافة إلى أن القانون لا ، الجزائية
قوال الكاذبة التي ن الأمازالت لم توجه التهمة في مرحلة التحقيق الابتدائي، ومن ثم فإ بينما

المعمول به  الأمر وهو ،(1)زورال جريمة شهادة تعتبر أمام قاضي التحقيق لا يدلي بها الشاهد
 التشريع الجزائري. في مختلف التشريعات من بينها

قوال المجلس بإجراء تحقيق إضافي في قضية معينة،فإن الأ أمرت المحكمة أو إلا أنه إذا
مهما في  لأنها تشكل عنصرا الزور ام القاضي تعتبر جريمة شهادةالمصرح بها أم الكاذبة

 .(2)تكوين اقتناع القضاة بدليل ورودها في تحقيق إضافي 

في مرحلة  أخرى يرى بعض الفقهاء في ظل التشريعات التي تعتد بشهادة الزور ومن جهة
التحقيق  أثناء الزور دةالضروري تجريم شها التحقيق الابتدائي من بينها التشريع الأردني،أنه من

 يقوم بتوجيه الاتهام للشاهد الابتدائي وذلك لحسن سير العدالة،ومن ثم فإن المحقق الذي لا
 .(3)بواجبه الوظيفي الكاذب يعتبر مخلا

التي تتم أمام قاضي  لشهادة الزورعقاب  وضع نرى أن الرأي الراجح هو ضرورة أننا إلا
الحق في  الزور من قبيل جرائم الجلسات، ويكون للشاهد ةينبغي أن تبقى شهاد لا و التحقيق،

 .العدول عن أقواله الكاذبة الوقت الذي ينتهي فيه التحقيق

 الحكم في الدعوى التي سمعت فيها الزور بعد ثانيا: اكتشاف شهادة

 ظهر إذا تباع الإجراءات السالفة الذكر،أماإالمرافعة يتم  سير أثناء كذب الشهادة ظهر إذا
ة على نيأم بصفتهافللنيابة العامة  الحكم في الدعوى التي سمعت فيها صدور بعد ب الشهادةكذ

 .(4)العامة عداللقو  وفقا الزور أن ترفع الدعوى على شاهد ، الدعوى العمومية

 . 212براهيمي صالح ، المرجع السابق ، ص  (1)

 . 216دردوس مكي ، المرجع السابق ، ص  (2)

 .305، ص قمرجع السابكامل السعيد ، ال (3)

 .254ص ، المرجع السابق ، رؤوف عبيد  (4)
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حيث أنه  الزور، من جريمة شهادة للشخص المضرور نفس الحق المخول قانونا وهو
 مع توافر المباشر عن طريق الإدعاء من الجريمة أن يحرك الدعوى العمومية يمكن للمضرور

 سنوضح لاحقا. كما ، (1)قانونا الشروط المنصوص عليها

بحجة أن  الزور الدعوى العمومية المتعلقة بشهادة نظر الدفع بعدم جواز يجوز وعليه لا
 فيها،لأن هذا المحكوم فيه في الدعوى التي أديت الشهادة يمس قوة الشيء الحكم على الشاهد

يمكن  لا خرآوبمعنى  المحكوم فيه، جميع القواعد التي تقوم على حجية الشيء فالدفع يخال
تمنع مناقشة تلك  عقبة الزور والذي بني على شهادة في الدعوى الأصلية الحكم الصادر اعتبار
 وتحليلها فحصها بحيث يمكن للقاضي إعادة ، الطرق إثبات زورها بكافة و من جديد الشهادة
 .(2)التي أديت أمامها الجهة يخالف كان في تقديره لهاما لو و ، يرى كما وتقديرها

 حاكمة في الدعوى التي شهد فيهامال لإعادة بكسب الزور الحكم بإدانة شاهد ثالثا:

في الحكم  النظر لطلب إعادة حكم نهائي،صح ذلك سبباب الزور شاهد تمت إدانة إذا
جميع طرق الطعن العادية  ستنفذا أن يكون ذلك الحكم قد شريطة في الدعوى الأصلية، الصادر

لا ، فيها ي شهدبعد الحكم في الدعوى الت صدر وأن يكون قد ، وغير العادية كان له  لما وا 
، و هذا ما نص  بني على شهادة الزور الحكم قد أمكن القول بأن هذا لما في الحكم أو تأثير

 .(3) ق.إ.ج.ج 2/ 531عليه المشرع الجزائري في م 
 

 

 

 . 495جندي عبد الملك ، المرجع السابق ، ص  (1)

 .  312كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص  (2)

.ج.ج على :" لا يسمح بطلبات إعادة النظر ، إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس ق.إ 531تنص م  (3)
القضائية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه ، وكانت تقضي بالإدانة في جناية 

 أو جنحة .

 ويجب أن تؤسس :... 
  سبق ان ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه " .  أو إذا أودين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد
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 شهادة الزورب بيانات حكم الإدانة رابعا:

 خر،آعن بيانات الإدانة في أي حكم  الزور ختلف بيانات الإدانة في حكم شهادةت لا
في الأحكام  حددت البيانات الواجب ذكرهانجدها .إ.ج.ج ق 379 م فبالرجوع إلى نص

بالإضافة  غيابهم في يوم النطق بالحكم، الأطراف وحضورهم أو في هوية متمثلةوال القضائية
سباب التي الأ مع ذكر والعقوبات المطبقة عليهم، إلى المنطوق أي الجرائم المتابعين بارتكابها

 القانوني. تأسس عليها الحكم وهي الأساس

أولا على بيان  ومن ثم حتى يكون حكم الإدانة مسببا تسيبا كافيا يجب أن يشتمل 
 ونوع الجريمة محل المتابعة كأن تكون جناية أو أي الإشارة إلى طبيعة، موضوع أداء الشهادة 

 والقانونية المادية مع وجوب التعرض إلى بيان ومناقشة كافة العناصر ، مخالفة جنحة أو
ويعرضه يب بن إغفال الحديث عنها يجعل الحكم ناقص التسلأ ، والمعنوية المكونة للجريمة

 للإلغاء.

كاذبة وتم الإدلاء بها أمام جهة  أي أن الشهادة بالإضافة إلى بيان أركان الجريمة،
 وكان من شأنها تضليل القضاة بالحكم لصالح المتهم أو اليمين القانونية، أداء قضائية وبعد

 .(1)ضده

 المطلب الثاني

 جريمة شهادة الزورالإدانة بالآثار المترتبة على 

ورة جريمة شهادة الزور فهي جريمة مزدوجة تمس بالأطراف المتنازعة والعدالة نظرا لخط
على حد سواء ، فكان لزاما على القاضي أن يقوم بفحص و تحليل الشهادة من أجل اكتشاف 
نصاف العدالة ، إلا أنه في حالة وقوع هذه الجريمة تترتب عليها آثار قانونية تتمثل  الحقيقة وا 

 على مرتكب هذه الجريمة من أجل ردعه ، بالإضافة إلى ذلك تترتب مةفي فرض عقوبات صار 
 على شهادة الزور في حال إثباتها حقوق للمضرور من هذه الجريمة .

 . 102-101ص ، المرجع السابق ، ص عبد العزيز سعد 
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على هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين ، نخصص الفرع الأول للعقوبات 
 جريمة شهادة الزور، أما الفرع الثاني نخصصه إلى حقوق المضرور من هذه الجريمة. المقررة ل

 ول:العقوبات المقررة لجريمة شهادة الزورالفرع ال 

تختلف العقوبة المقررة في جريمة شهادة الزور بحسب الجريمة التي يشهد فيها الشاهد، 
لمقررة لشهادة الزور في المواد أن كانت جناية أو جنحة أو مخالفة ، كما تختلف العقوبة ا

 المدنية عنه في المواد الجزائية ، لذلك سنتطرق لدراسة كل حالة على حدى.

 ولا: العقوبة المقررة لشهادة الزور في مواد الجنايات أ

ق.ع.ج.على ما يلي :" كل من شهد زورا في مواد الجنايات سواء  232تنص المادة  
 السجن من خمس إلى عشر سنوات.ضد المتهم أو لصالحه ، و يعاقب ب

و إذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا فإن العقوبة تكون 
 السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة. 

و في حالة الحكم على المتهم عقوبة تزيد عن السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده 
   يعاقب بالعقوبة ذاتها". 

في مواد  شهادة الزور عتبراأن المشرع الجزائري قد  هذه المادة نجدإذا قمنا بتحليل 
السجن من خمس سنوات إلى عشرة وذلك في حالة عقاب  عقوبة لها لأنه قرر ، الجنايات جناية

 الإعدام فإن شاهد أو إذا تمت إدانة المتهم بعقوبة السجن المؤبد أما ، المتهم بالسجن المؤقت
ق.ع.ج  232/3م  نصفي جاء  ، وهذا ما ة المطبقة على المتهميتعرض لنفس العقوب الزور

كان ذلك في  شهد الشاهد لصالح المتهم وتحصل على براءة ولو التي يستخلص منها أنه إذا
أما ، سنوات إلى عشرخمس عقوبة السجن من  قضية قتل عمدي فإنه تطبق على شاهد الزور
 د أو الإعدام فيعاقب بنفس عقوبته.إذا شهد ضده و أدين المتهم بعقوبة السجن المؤب
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ق.ع.ج على النحو الذي  232/3لذا من الضروري أن يعيد المشرع صياغة نص م  
يجعل فيه شاهد الزور الذي يشهد لصالح المتهم في مواد الجنايات يتعرض للعقوبة نفسها 

 المقررة للفعل المرتكب و ليس للعقوبة التي يتعرض لها المتهم.

ق.ع.ج على تشديد عقوبة شاهد الزور في حالة ما إذا  232/2ي مكما نص المشرع ف
قبض نقودا أو أية مكافئة أو إذا تلقى وعودا، لتصبح العقوبة المقررة هي السجن من عشر 

 سنوات إلى عشرين سنة.

 ثانيا: العقوبة المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح

نتين إلى خمس سنوات يعاقب بالحبس من س"ق.ع.ج على ما يلي:  233/1تنص م
 دج كل من شهد زورا سواء ضد المتهم أو لصالحه". 7.500إلى500وبغرامة من 

عتبر شهادة الزور في مواد الجنح ايتضح من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع  و
 جنحة لأنه قرر لها عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

 مكافئة أو نقودا أو الزور قبض شاهد ذاق.ع.ج على أنه إ 233/2وقد نص المشرع في م
، 15.000للغرامة إلى الأقصى سنوات ويرفع الحد ، ترفع العقوبة إلى عشر أية منفعة

والملاحظ هنا أن المشرع قد رفع الحد الأقصى لكل من مدة الحبس والغرامة دون أن يحدد الحد 
في مواد الجنايات حيث قام هو  ، على عكس ما الأدنى، فترك بذلك السلطة التقديرية للقاضي

 .(1)بتحديد الحد الأدنى والأقصى لمدة السجن

يمكن للقاضي أن يحكم  ، في الحبس والغرامة المتمثلةبالإضافة إلى العقوبة الأصلية 
 14من الحقوق الوطنية المذكورة في م أكثر بعقوبة تكميلية تتمثل في الحرمان من حق أو

(.2)ق.ع.ج 241سنوات طبقا لنص م خمس وعشر بينتتراوح ق.ع.ج لمدة 
 

 . 235براهيمي صالح ، المرجع السابق ، ص  (1)
ق.ع.ج على :" في الحالة التي يقضي فيها وفقا لإحدى مواد هذا القسم بعقوبة جنحة وحدها يجوز  241( تنص م 2)

لأكثر من حق أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على ا
 من هذا القانون ".  14أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
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 في مواد المخالفات العقوبة المقررة لشهادة الزور  ثالثا:

ضد  في مواد المخالفات سواء يلي: "كل من شهد زورا ق.ع.ج على ما 234/1تنص م
بغرامة  و ت على الأكثرلصالحه يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث سنوا المتهم أو

 .دج"1800إلى500من 

في مواد المخالفات  شهادة الزور عتبراأن المشرع  و يتضح من نص المادة السالفة الذكر
لها عقوبة خاصة بمواد الجنح، وقدرها بالحبس من سنة على الأقل إلى ثلاث  جنحة، لأنه قرر

 دج.1800إلى500بغرامة من و سنوات على الأكثر

حالة ما إذا  ، وهو على ظروف تشديد العقوبةق.ع.ج  234/2رع في وقد نص المش
فترفع العقوبة لتصبح الحبس من سنتين ، أية منفعة  مكافئة أو أو ، نقودا قبض شاهد الزور

، والملاحظ أن المشرع قد حدد في هذه  دج7500إلى 500إلى خمس سنوات وبغرامة من
 بس والغرامة.الحالة الحد الأدنى والأقصى لكل من مدة الح

يجوز للمحكمة أن تحكم على  التشدديةأنه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية والعقوبة  كما
ق.ع.ج لمدة  14في نص م  الواردةبعض الحقوق الوطنية  شاهد الزور بالحرمان من كل أو

 .السالف ذكرها ق.ع.ج 241سنوات على الأكثر طبقا لنص م  عشر

 المدنية والإدارية في المواد الزور لشهادة رابعا: العقوبة المقررة

في المواد المدنية والإدارية  زورا يلي: " كل من شهد .ع.ج. على ماق 235/1 تنص م
 دج ". 2000 إلى 500 يعاقب بالحبس من عامين إلى خمس سنوات وبغرامة من

في  الزور شهادةاعتبر السالفة الذكر أن المشرع الجزائري  وعليه يتضح من نص المادة
بالحبس من عامين إلى خمس سنوات وبالغرامة جنحة و عاقب عليها والإدارية  المواد المدنية

سواء كانت  زورالكان نوع المحكمة التي وقعت أمامها شهادة  مهما ، دج 2000إلى 500من
 .(1)تبقى ثابتة  فإن الجريمةأو غيرها  إدارية أو تجارية أو محكمة مدنية

 .100 ، ص لسابقالمرجع ا ، سعد عبد العزيز (1)
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قبض شاهد  إذا .ع.ج على تشديد العقوبة في حالة ماق 235/2نص المشرع في م كما
سنوات والغرامة  فترفع عقوبة الحبس إلى عشر تلقى وعودا أو مكافئة أية أو نقودا الزور
 الأدنى للغرامة الحد المجال لم يحدد ويلاحظ أن المشرع أيضا في هذا دج ، 4000إلى

 والحبس.

الحكم أن تقضي بعقوبة تكميلية تتمثل  ةهيمكن لج ، الحبس والغرامة إلى عقوبة ضافةالإب
على الأقل  سنة .ع.ج لمدةق 14 من الحقوق الواردة في نص م أكثر في الحرمان من حق أو

، ذلك أن المشرع اعتبر شهادة الزور في المواد المدنية و الإدارية خمس سنوات على الأكثر أو
 ق.ع.ج. 241تطبيق نص م  جنحة لذا يمكن

لتي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام ا الزور تطبق أحكام هذه المادة على شهادة كما
 .ع.ج.ق 235/3 لنص م لدعوى جزائية وذلك طبقا بعاتالقضاء الجزائي 

 المرتكبة من طرف الخبير والمترجم الزور : العقوبة المقررة لشهادةاخامس

الشاهد  لاج نجدها تعاقب المترجم الذي يقوم بتحريف أقو .ع.ق 237/1بالرجوع لنص م 
 الوثائق التي يترجمها شفويا بالعقوبات المنصوص عليها في المواد يحرف جوهر المتهم أو أو
الزور  شهادة ، بمعنى أن المترجم يعاقب بعقوبة .ع.ج التي سبق شرحهاق 235 إلى 232 من

 الزور ويعاقب بعقوبة جنحة شهادة واد الجنايات،كانت ترجمته خاصة بم في مواد الجنايات إذا
 جنح والمخالفات.لاته خاصة بمواد كانت ترجم إذا

كان التحريف في ترجمة مكتوبة،  .ع.ج على أنه في حالة ما إذاق 237/2تنص م  كما
 214من  للتقسيم المنصوص عليه في المواد وفقا فيعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير،

 لطبيعة السند المحرف. ق.ع.ج تبعا 221 إلى
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أو كتابة رأيا كاذبا، فإنه  تغيير الحقيقة ويبدي شفهيا فيما يخص الخبير الذي يتعمد أما
.ع.ج وذلك في أية حالة ق 235إلى  232 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد من

 .( 1) .ع.جق 238كانت عليها الإجراءات طبقا لنص م 

لأراء شفهية  .ع.ج لم تفرق بين حالة إبداء الخبيرق 238 رة إلى أن متجدر الإشا و
.ع.ج فرقت ق 237، بل ساوت بين الحالتين، في حين م كاذبة وبين إبدائه لأراء كتابية كاذبة

و ما يفهم  ، وبين الترجمة الكتابية الكاذبة ، المترجم التي يقوم بها بين الترجمة الشفهية الكاذبة
 رع لم يعتبر الآراء الكتابية الكاذبة التي يبديها الخبير جريمة تزوير .من ذلك أن المش

 والمترجمين بنفس العقوبة المقررة .ع.ج على التأثير على الخبراءق 239 تعاقب م كما
إلى ثلاث سنوات  أي بعقوبة الحبس من سنة،  .ع.جق 236في نص م للتأثير على الشهود

 .(2)دى هاتين العقوبتينبإح دج أو 2000 إلى 500 وبغرامة من

 الزور عقاب الشريك والشخص المحرض في جريمة شهادةسادسا : 

الضغط أو التحايل  الهدايا أو .ع.ج كل شخص يستعمل الوعود أوق 236 تعاقب م
 كاذبة بعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ء بشهادةدلامل الغير على الإحل

 تين العقوبتين.بإحدى ها دج أو 2000 إلى 500

لم يعتبر الفعل  لتي تنص على: "ماا.ع.ج ق 236 الأخيرة من المادة أن العبارة إلا
 " مفادها أنه إذا 235و 233 و 232 اشتراكا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد

الزور  تطبق على الشريك في جريمة شهادة الزور، في جريمة شهادة شتراكااالفعل ا شكل هذ
  العقوبالجنح تطبق  وفي مواد،  .ع.جق 232م لجنايات العقوبة المنصوص عليها في في ا

ق.ع.ج على :" الخبير المعين من السلطة القضائية الذي يبدي شفاها أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد  238تنص م   (1)
عليه العقوبات المقررة لشهادة الزور وفقا وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة و ذلك في أية حالة كانت عليها الإجراءات تطبق 

 ."   235إلى  232للتقسيم المنصوص عليه في المواد من 

ق.ع.ج على :" التأثير على الخبراء أو المترجمين يعاقب بمثل ما يعاقب به التأثير على الشهود  239تنص م   (2)
 " . 236وفقا لأحكام المادة 
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الإدارية تطبق عليه  المدنية و في المواد ماأ،  ق.ع.ج 233 في م العقوبة المقررة عليه
  .(1) .ع.جق 235في م مقررةال العقوبة

 234 إلى أن المشرع لم ينص على تطبيق عقوبة المادة الصدد الإشارة في هذا تجدر و
تعاقب  .ع.ج التي لاق 44/4إلى نص م  ستنداعلى الشريك في مواد المخالفات ذلك لأنه 

المخالفات  شهادة الزور في مواد عتبراومن ثم يكون قد  ، ت إطلاقاعلى الاشتراك في المخالفا
 44/4مأحكام  تسري عليها لذلك لا وعلى العكس من ذلك فهي جنحة من نوع خاص، ، مخالفة

 موادفي الزور  ومن ثم كان من الضروري عقاب الشريك في جريمة شهادة،  .ع.جق
 .(2)يلحق بالأطراف لكل ضرر المخالفات تفاديا

 الزور من جريمة شهادة حقوق المضرور:لفرع الثانيا

 للطـرف المضــرور لأحــد أطـراف الـدعوى جــاز الـزور فـي إحــداث ضـرر تسـببت جريمـة شــهادة إذا
ــدعوى العموميــة مــن طــرف النيابــة العامــة ضــد شــاهد الــزور، أن يرفــع  فــي حالــة عــدم تحريــك ال

، .إ.ج.جق مكـرر 337لـنص م قـاعـن طريـق التكليـف المباشـر طب شكايته أمام القضاء وذلـك إمـا
 ..إ.ج.جق 72لنص م المدني أمام قاضي التحقيق طبقا أو عن طريق الإدعاء

ــه لاالإب  ــى أن ــزور مــن جريمـة شــهادة يقتصـر حــق المضــرور ضـافة إل ــزور  شــاهد فـي متابعــة ال ال
نمـا يحـق لـه أي ، المطالبـة بـالتعويض فقـط الجنـائي عليـه أو مـن أجـل توقيـع الجـزاء قضـائيا  اضــوا 

ــة ــب إعـادة النظــر فــي الحكـم الصــادر فـي حال ــدم طل ــة ضـده أن يق لاســترجاع  صـدور حكــم بالإدان
 . التالي تعرض له بنوع من التفصيل على النحونوذلك ما س ، شرفه واعتباره

 

 

ق.ع.ج علــــى :" كـــل مــــن اســـتعمل الوعــــود أو العطايـــا أو الهــــدايا أو الضـــغط أو التهديــــد أو التعــــدي أو   236تـــنص م  (1)
ورة أو التحايل لحمل الغير على الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذبة أو علـى إعطـاء شـهادة كاذبـة و ذلـك فـي أيـة مـادة المنا

و فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الإجـراءات أو بغـرض المطالبـة أو الـدفاع أمـام القضـاء سـواء أنتجـت هـذه الأفعـال أثارهـا أو 
دينـار أو بإحـدى هـاتين العقــوبتين  2000إلـى  500ت و بغرامـة مـن لـم تنتجهـا يعاقـب بـالحبس مـن سـنة إلـى ثـلاث سـنوا

 " .      235و  233و  232ما لم يعتبر هذا الفعل اشتراكا في إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

 ق.ع.ج على :" ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق ".     44/4تنص م  (2)
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 في التكليف المباشر جريمة شهادة الزور من حق المضرور :أولا

حدد الحالات التي  نجد أن المشرع الجزائري قد ، إ.ج.جق مكرر  337بالرجوع لنص م
يمكن فيها القيام بالتكليف المباشر وهي جرائم ترك الأسرة وعدم تسليم الطفل وانتهاك حرمة 

 .(1)صك بدون رصيد المنزل والقذف وجريمة إصدار

أنه في الفقرة  إلا، الزور شهادة يذكر جريمة نص المادة أن المشرع لم عليه يتضح من و
 للقيام بالتكليف المباشر بالحضور، ترك المجال مفتوحا الثانية من نص المادة السالفة الذكر

 رخيص من النيابة العامة.توذلك بعد الحصول على 

 :(2)روط التاليةويشترط في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر الش

 .عن صاحب الحق فيه باشر هو حق شخصي بحت فلا يصدر إلامأن التكليف ال-1

ومن ثم يشترط أن تكون  في الجنح والمخالفات، يكون إلا أن التكليف المباشر لا-2
في الخارج  الزور جنحة ووقعت داخل القطر، لأن إقامة الدعوى على من يرتكب جريمة شهادة

 العامة. نيابةيدخل في اختصاص ال

انتهى استلزم ذلك رفع  لازال مفتوحا، فإذا الزور أن يكون التحقيق في جنحة شهادة-3
 من سلطة التحقيق. الدعوى إلى المحكمة بأمر

 .الزور وجه لإقامة دعوى شهادة نهائي بألا أمر صدر يكون قد ألا-4

حضور أمام المحكمة في تهم بالق.إ.ج .ج على:"يمكن للمدعي المدني أن يكلف الم  مكرر 337تنص م  (1)
           :يةالحالات الآت

 ترك الأسرة ، -
 عدم تسليم الطفل ،   -
 انتهاك حرمة المنزل ، -
 القذف ، -
 إصدار صك بدون رصيد ،  -

 مباشر للحضور ..." .ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف ال و في الحالات الأخرى ، ينبغي الحصول على
 .244ص ، ، المرجع السابق هيمي صالحابر  (2)
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انقضت وجب على  فإذا ، أن تكون الدعوى الجزائية عن شهادة الزور مقبولة-5
 إتباع الطريق المدني. المضرور

 .أن تكون الدعوى المدنية جائزة القبول ومرفوعة بإجراءات صحيحة -6

ر أن بالإضافة إلى أنه يشترط في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباش
وأن يختار موطن  ، يدفع المدعي المدني إلى كاتب الضبط مبلغ مالي يحدده وكيل الجمهورية

 مكرر 4و  3/ 337طبقا لنص م ىلتي رفع أمامها الدعو ا اختصاص المحكمة ةله بدائر 
 .(1)ق.إ.ج.ج 

 ، يمكن تحريك الدعوى المدنية لوحدها أمام المحكمة الجزائية الإشارة إلى أنه لا تجدر كما
نما طبقا  دنيمدعي المتباشرها النيابة العامة دون ال و،  لها يجب تحريك الدعوى الجزائية تبعا وا 

 .(2)ق .إ.ج.ج  3لنص م 

 المدني شهادة الزور في الإدعاء من جريمة ثانيا: حق المضرور

الزور في  لم ينص المشرع الجزائري صراحة على حق المضرور من جريمة شهادة
لإدعاء رجوع للأحكام العامة المتعلقة بالل يؤدي بنا أمام المحكمة، وهذا ما الإدعاء المدني

 أو من جناية لتي توضح أن كل متضررا ، يليها ما وق.إ.ج .ج  72المدني من خلال المواد
جنحة أو مخالفة يمكنه الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق المختص، وهو الأمر الذي يسري 

 .(3)زورال شهادة ا على جريمةضأي

ق.إ.ج.ج علـــــى :" ينبغـــــي علـــــى المـــــدعي المــــدني الـــــذي يكلـــــف متهمـــــا تكليفـــــا مباشـــــرا   4و  3مكـــــرر/  337تــــنص م  (1)
 بالحضور أمام المحكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية .

وعــة أمامهــا الــدعوى مــا لــم يكــن متوطنـــا و أن ينــوه فــي ورقــة تكليــف بالحضــور عنــد اختيــار مــوطن لـــه بــدائرة المحكمــة المرف
 بدائرتها ، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك " .

ق.إ.ج.ج علــى :" يجــوز مباشــرة الــدعوى المدنيــة مــع الــدعوى العامــة فــي وقــت واحــد أمــام الجهــة القضـــائية  3تــنص م   (2)
 نفسها ".

أن يـدعي مـدنيا بـأن يتقـدم بشـكواه أمـام  ق.إ.ج.ج على :" يجوز لكل شخص متضرر من جنايـة أو جنحـة 72تنص م   (3)
 قاضي التحقيق المختص".   
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نجدها توضح أنه يجوز للمضرور أن يطالب بالحق ، .إ.ج.ج ق 3وبالرجوع لنص م
مباشرة الدعوى المدنية مع  ، أي أنه يجوز المدني أمام المحكمة نفسها التي تنظر في الجريمة

أقام المتضرر دعواه أمام المحكمة المدنية  أنه إذا لا، إ الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائي
قامت النيابة العامة  إذا إلا، له بعد ذلك أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية  فلا يجوز ، أولا

 5لنص م حكم في الموضوع من المحكمة المدنية طبقا بتحريك الدعوى العمومية قبل صدور
 .(1).إ.ج.ج.ق

دعواه أمام المحكمة المدنية فيتعين على هذه  رفع المضرور إذا بنا الإشارة إلى أنه وتجدر
حكم نهائي في الدعوى  الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى غاية صدور يالأخيرة أن ترج

القائل الجنائي  لمبدأعملا با ، (2)ق.إ.ج.ج  4/2طبقا لنص م ، كانت قد حركت الجزائية إذا
 يوقف المدني.

الزور قد تسببت  شترط في قبول الدعوى المدنية أن تكون جريمة شهادةبالإضافة إلى أنه ي
لنص  مادي طبقا جتماعي أوا أدبي أور في إحداث ضرر مباشر للغير مهما كان نوع الضر 

 .(3).إ.ج.ج ق 3/4م

 في الأحكام في طلب إعادة النظر الزور من جريمة شهادة ثالثا :حق المضرور

جاز ،  القضية كان مؤسسا على شهادة الزور في اثبت أن الحكم الذي صدر إذ
وقد تقوم هذه الجريمة في المواد  ، هضجوب نقو  أن يطلب إعادة النظر في الحكم و للمتضرر
 وذلك ما سنتعرض إليه بنوع من التفصيل.، وفي المواد المدنية  الجزائية

أن يرفعهـــا أمــــام المدنيـــة المختصـــة ق.إ.ج.ج علـــى :" لا يســـوغ للخصـــم الـــذي يباشـــر دعــــواه أمـــام المحكمـــة  5تـــنص م  (1)
 المحكمة الجزائية

إلا انـه يجــوز ذلــك ، إذا كانـت النيابــة العامــة قـد رفعــت الــدعوى العموميــة قبـل أن يصــدر مــن المحكمـة المدنيــة حكــم فــي 
 الموضوع " . 

 ق.إ.ج.ج على :" يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية . 4تنص م  (2)

يتعـــين أن ترجــي المحكمـــة المدنيــة الحكـــم فــي تلـــك الــدعوى المرفوعـــة أمامهــا لحـــين الفصــل نهائيـــا فــي الـــدعوى  غيــر أنــه
 العمومية إذا كانت قد حركت".  

ق.إ.ج.ج علـى :" تقبـل دعـوى المسـؤولية المدنيـة عــن كافـة أوجـه الضـرائب سـواء كانـت ماديـة أو جثمانيــة  3/4تـنص م  (3)
 ئع موضوع الدعوى الجزائية ".  أو أدبية مادامت ناجمة عن الوقا
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 جنائيةالنظر في الحكام الصادرة في المواد ال إعادة -أ    

وبالرجوع لنص  ، العاديةيعتبر طلب التماس إعادة النظر من بين طرق الطعن غير 
ق.إ.ج.ج نجدها توضح أن هذا الطلب لا يكون إلا في الأحكام الصادرة من المجالس  531م

، كما أشارت إلى أنه  أو جنحة وكانت تقضي بالإدانة في جناية، هائية أو المحاكم بصفة ن
 يجوز طلب إعادة النظر في حالة إدانة شاهد الزور الذي شهد ضد المحكوم عليه. 

العدل أومن المحكوم  ويرفع طلب التماس إعادة النظر إلى المحكمة العليا إما من وزير
 .تهعليه أو نائبه القانوني في حالة عدم أهلي

يشترط في الحكم الذي يجوز فيه طلب إعادة النظر أن يكون  نهائيا و حائزا و من ثم 
أي لا يقبل المعارضة و الاستئناف و لا النقض ، وأن يكون الحكم ، المقضي به  يءلقوة الش

طبقا لنص م ي بعقوبة جنائية  أ بالإدانةفي جناية أو جنحة دون المخالفات و أن يقضي الحكم 
 . (1).ج .جق.إ 531

 : (2)كما يشترط في شهادة الزور الموجبة لطلب إعادة النظر الشروط التالية 

  .أحد الشهود بالعقوبة المقررة لجريمة شهادة الزور بإدانةأن يصدر حكم  -1
  .أن يكون الحكم الصادر ضد شاهد الزور قد أصبح نهائيا -2
القضية التي شهد  أن يكون الحكم الصادر ضد شاهد الزور قد صدر بعد الحكم في -3

  .فيها
 تفكير القضاة في تكوين الحكم. فيأن تكون شهادة الزور قد أثرت  -4

ق.إ.ج.ج على:" لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية  531تنص م  (1)
 ي بالإدانة في جناية أو جنحة. أو للأحكام الصادرة عن المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي فيه ، وكانت تقض

 و يجب أن تؤسس :.......... 
 أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه . -2

وم عليه ، و يرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاث الأولى مباشرة إما من وزير العدل ، أو من المحك
 أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته ، أو ...........  

 و إذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت ، بغير إحالة ، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها ".   
 . 142شريف الطباخ ، المرجع السابق ، ص   (2)
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طبقا  بالإدانةالذي صدر و يترتب على قبول طلب التماس إعادة النظر نقض الحكم 
مكرر  531و جواز المطالبة بالتعويضات المدنية طبقا لنص مق.إ.ج.ج  531لنص م 

 . (1)إ.ج.ج  .ق

 الصادرة في المواد المدنية  الحكامالنظر في  إعادة -ب

نه يجوز للمضرور من شهادة الزور الذي صدر أق.إ.م.إ يتضح لنا  392بالرجوع لنص م
ي أن يتقدم بطلب التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي ضده حكم قضائي نهائ

 .(2)، متى ثبت أن ذاك الحكم أو القرار قد بني على شهادة كاذبة أصدرت هذا الحكم أو القرار

و يجب أن ترفع دعوى التماس إعادة النظر خلال أجل شهرين من تاريخ ثبوت الشهادة 
مبلغ كفالة  بإيداع، و يكون ذلك  ق.إ.م.إ 393لنص مو إلا تم رفضها شكلا طبقا ، الكاذبة 
 397الضبط ، و هذا المبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في م بأمانة

 .ق.إ.م.إ  394دج طبقا لنص م 20000.00من القانون نفسه أي مبلغ 

 

 
 

 
 
 
 

ه بموجب هذا الباب أو لذوي حقوقه ، مكرر ق.إ.ج.ج على:" يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءت 531تنص م  (1)
 تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه حكم الإدانة ............. ".

، يتضمن قانون الإجراءات هـ  1429صفر 18الموافق لـ  2008فبراير 25، المؤرخ في  09-08القانون رقم  (2)
منه على :"  392، حيث تنص م  (  01، عدد  23/04/2008)الجريدة الرسمية الصادرة في المدنية و الإدارية

 يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين : 
إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود أو على وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعدم  -1

 .........".     صدور الحكم آو القرار أو الأمر و حيازته قوة الشيء المقضي به
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عطاء إلزور ، حيث حاولنا الفصل حول ماهية جريمة شهادة ا هذا رت دراستنا فياد
على حد سواء،  ةفراد و العدالصورة مفصلة عن هذه الجريمة البالغة الخطورة التي تضر بالأ

 فقمنا بالتركيز على عدة جوانب مهمة لبيان ماهيتها ، و من ثم قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى
و ذلك ، جريمة شهادة الزور للإطار الموضوعي لول مبحثين بحيث تعرضنا في المبحث الأ
القانوني لتوضيحها أكثر ،  كما تطرقنا لتبيان أركان  بدراسة مختلف معانيها في اللغة و الفقه

هذه الجريمة و خلصنا إلى أنها تتطلب توافر ركن شرعي و ركن مادي بمعنى أن يدلي الشاهد 
القضاء بأقوال كاذبة عمدا قصد الإضرار بالعدالة ، و يبقى مصرا على تلك الأقوال  في مجلس

إلى غاية إقفال باب المرافعات ، كما أنه يشترط في هذه الجريمة توافر الركن المعنوي الذي 
يقوم على القصد الجنائي العام والخاص ، فلا تكتفي هذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي العام 

  فقط .  

أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصناه للإطار الإجرائي لجريمة شهادة الزور، 
ومن ثم خلصنا إلى أن القواعد الإجرائية المتبعة في هذه الجريمة تختلف باختلاف الجهة 

 القضائية الماثل أمامها الشاهد ، و كذا تختلف بحسب المرحلة التي كانت عليها الدعوى .

ر حكم يدين الشاهد بارتكابه جريمة شهادة الزور ، ترتب على ذلك آثار و في حالة صدو 
قانونية تتمثل في تطبيق عقوبات صارمة عليه ، تختلف باختلاف وصف الجريمة التي شهد 

 فيها سواء كانت في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات أو في المواد المدنية و الإدارية .

للمضرور من جريمة شهادة الزور تتمثل في حقه في  و في مقابل ذلك تترتب حقوق
الإدعاء المباشر والإدعاء المدني ، بالإضافة إلى حقه في طلب إعادة النظر في الحكم 

 الصادر ضده .  
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ـــة  خــــــاتمـــ

الشهادة مكانة معتبرة في مجال الإثبات الجزائي، فنادرا ما تخلو قضية جزائية من  تحتل 
مجموعة ت بشهادة الشهود من أجل إظهار الحقيقة، لذلك استخلصت من دراستي اللجوء للإثبا

 من النتائج تتمثل فيما يلي: 

ثبات في المواد المدنية فإن الشهادة تحتل للإأنه إذا كانت الكتابة تحتل المرتبة الأولى  -
واد المدنية في ائية، فضلا عن المكانة العالية التي تحتلها في المننفس المرتبة في المواد الج

 المسائل التي يجوز فيها الإثبات بواسطتها.

، عن غيرها من أدلة الإثبات الأخرىلها عدة خصائص تميزها أن الشهادة الجنائية  -
وهي في ذلك أنها حجة مقنعة أي غير ملزمة للقاضي في الأخذ بها،  هذه الخصائص أهمو 

  .تختلف اختلافا جوهريا عن الكتابة

بحسب مصادر المعلومات التي يدلي بها الشاهد الجنائية تختلف وتتنوع أن الشهادة  -
  .الشهادة المباشرة هي أقوى أنواع الشهادةومن ثم تعتبر والوقائع التي تنصب عليها، 

أن الشهادة الجنائية تخضع في فحصها وتحليلها إلى وسائل قانونية ووسائل علمية،  -
لأن  ،ر وسيلة فعالة هي جمع المعلومات عن الشاهدن أكثفإقانونية الوسائل الفيما يخص ف

الشاهد حسن الخلق تكون شهادته مطابقة للحقيقة، أما الشاهد الذي يثبت سوء خلقه تكون 
إليها، لأن علمية  فإن الفقه والقضاء قد حرما اللجوء الوسائل ، أما فيما يخص الشهادته مستبعدة

ن كان لا يؤثر في إرادة الشاهد البعض منها يمس بالسلامة الجسدية للشاهد،  والبعض الآخر وا 
 إلا أن نتائجه غير دقيقة ولا تضمن الوصول للحقيقة.

تتطلب قيام قصد جنائي خاص ولا تكتفي بتوافر  جريمة عمدية  جريمة شهادة الزورأن  -
 .وحده القصد الجنائي العام

ريمة، فمثلا العقوبة تختلف باختلاف نوع الجأن العقوبات المطبقة على شاهد الزور  -
المقررة في مواد الجنايات تختلف عن العقوبة المقررة في مواد الجنح وكذا المخالفات والمواد 
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على الرغم من أن المشرع لم ينص صراحة على العقوبات التكميلية لجريمة و المدنية والإدارية، 
بة الأصلية يجوز الحكم على شهادة الزور، إلا انه بالرجوع للقواعد العامة فإنه إلى جانب العقو 

 ق.ع.ج. 14شاهد الزور بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في نص م 

المضرور من جريمة شهادة الزور له الحق في الإدعاء المباشر، كما له الحق في أن  -
الإدعاء المدني، بالإضافة إلى حقه في طلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضده وذلك في 

 ة صدور حكم نهائي يدين شاهد الزور.حال

أن المشرع الجزائري لم يخص الشهادة بصفة عامة وشهادة الزور بصفة في الأخير نؤكد 
، رغم ما للشهادة من أهمية بالغة في المسائل الجنائية وما لشهادة الزور  خاصة بالعناية الكافية

صي بضرورة إعادة تنظيم أحكام من خطورة تمس العدالة وتلحق الأضرار بالأفراد، ومن ثم نو 
، وأحكام شهادة الزور بصفة خاصة لأنها معيبة  ائية بصفة عامةز الشهادة في المواد الج

من حيث الإجراءات ، بحيث أنه يتعين على المشرع وضع عقوبة لشهادة الزور أثناء  بالنقصان
ة وليست من قبيل جرائم تعامل معها على أساس أنها جريمة مستقلال، و  مرحلة التحقيق الابتدائي

، وأن يعطي للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية في أية مرحلة من  الجلسات
 مراحل الدعوى الجنائية، وذلك حتى ينال كل شاهد كاذب قام بتغيير الحقيقة وتضليل العدالة

 جزاءه.

شخصيته ومدى كما نوصي أيضا بضرورة الاهتمام بالجانب النفسي للشاهد والتأكد من 
امتيازه بالصدق، والبحث في درجة ذكائه وخلوه من الأمراض التي قد تؤثر في شهادته، ومن ثم 
يستحسن جعل الشهادة علم في بلادنا على غرار بريطانيا والولايات المتحدة، وبالتالي نوصي 

 بضرورة الاهتمام بالوسائل العلمية لفحص وتحليل الشهادة.

واعد مسبقة تنير طريق المتضرر من جريمة شهادة الزور في وأخيرا نوصي بوضع ق   
حصوله على تعويض عادل يتناسب مع الضرر الذي لحقه، وكذا وضع إجراءات أسهل وأسرع 
للمطالبة بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتضرر من شهادة الزور من أجل إلغائه، وأن 

تمس التي هذه الجريمة خطورتها للك أن يكون طلب إعادة النظر لصالح القانون وبقوته، ذ
 العدالة والأشخاص على حد سواء.
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ومن أجل بلوغ الحقيقة وحفاظا على استقرار المجتمعات، نقترح التوعية أكثر داخل 
المجتمع والتربية الأخلاقية منذ الصغر على قول الحقيقة والتزام الصدق في كل الميادين، لأن 

الكذب عدة مرات ويسهل عليه تغيير الحقيقة وتضليل العدالة،  الإنسان الذي يكذب مرة يستطيع
ومن ثم المساس بحقوق الآخرين وحرمانهم من حريتهم وشرفهم وحتى حياتهم في بعض 

 الأحيان.
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